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   طاق الإثبات بالقرائن القضائیة في الإثبات المدني ودور القاضي فیهن

  "دراسة تحلیلیة مقارنة"

  عبدالشفوق خلیل عبدالشفوق العبادله

  .  جمهوریة مصر العربیة، جامعة المنصورة،كلیة الحقوق، قسم القانون المدني

  abdalshafouqalabadla@gmail.com :البرید الإلكتروني
ا َُّ :  

ِخلال دراستي لموضوع هذا البحث والذي يعـالج نطـاق الإثبـات بـالقرائن القـضائية  ِ ِ ِ ِ
َ ُْ َ َُ َ في َ

ــه ــاضي في ــات المــدني ودور الق ــات الإثب ــاق الإثب ــال أو نط ــصيل مج ِ قمــت بتوضــيح بالتف
ْ َ ُِ ْ ُ

، حيـث وجـدنا بـأن مجـال الإثبـات يهفي الإثبات المدني ودور القاضي فبالقرائن القضائية 

ُبــالقرائن القــضائية ينحــصر فــيما يجــوز إثباتــه بــشهادة الــشهود فقــط، فــلا يجــوز الإثبــات  ُ َْ ُ َْ ِ َ ُ
ِ

َ

َلا ما يجوز إثباتـه بـشهادة الـشهود فقـط، وبـالنظر للحـالات التـي يجـوز ِ إبالقرائن القضائية َّ ِ َ َّ

َّفيها الإثبات بشهادة الشهود، يتبين بأن هنـاك َ  حـالات يجـوز فيهـا الإثبـات بـشهادة الـشهود ِ

ًبحسب الأصل، وهناك حالات يجوز فيها الإثبات بشهادة الـشهود اسـتثناء، هـذا بالإضـافة  َ ْ ِ ِ
ْ

َإلى أن هناك حالات لا يجوز فيها الإثبات بالقرائن القضائية ُ. 

ُقمتوبناء على ذلك  ْ بحـسب  بتفصيل الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الـشهود ُ

َالأصل حيث تتمثل بالوقـائع الماديـة، وكـذلك التـصرفات التجاريـة، والتـصرفات المدنيـة  َُّ َُّ ََّ َّ

َالتي لم تتجاوز النصاب، كما وقمت بتناول الحالات يجوز فيهـا الإثبـات بـشهادة الـشهود  َ َِّ َ َ

ًاستثناء والتي تتمثل  َ ْ ِ ِ
ُوجود مبدأ الثبـوت بالكتابـةْ ُ ُوجـود مـانع مـن ، أو ُُّ ُالحـصول عـلى دليـل ُ ُ

ِ، أو فقدان الشخص سنده الكتابي بسبب لا يد للشخص فيه، أو كتابي ِ َ ََ ْ ُّالطعـن في التـصرف ُ َ َّ

ِبمخالفته للقانون أو النظام العام ِ َ َ َ ُ ُالطعن في العقد بالغش أو بعيوب الإرادة، أو ِ ُ َِ ُِ ، كما وقمـت ِ

ِمنـع قرائن القضائية والتي تتمثـل ببالإضافة لذلك بشرح الحالات لا يجوز فيها الإثبات بال
َ

ُقبول القرائن القضائية لإثبات ما يخالف أو يجـاوز الكتابـة ِ َ ُُ ُُ ِ َ إذا كـان المطلـوب هـو ً، وأيـضا َ
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َّالبـاقي أو جـزء مــن حـق لا يجـوز إثباتــه إلا بالكتابـة ِ ْ
َإذا طالــب أحـد الخــصوم في ً، وأخـيرا ِ َ َ

َالدعوى بما تزيد قيمته على النصاب، ثم  ِّ َ َعـدل عـن طلبـه إلى مـا لا يزيـد عـن هـذه القيمـةِ َ َ ،

 .حيث قمت يتناول هذه الموضوعات بالتفصيل وأوضحت دور القاضي فيها

 .وفي ختام هذا البحث توصلت لمجموعة من النتائج والتوصيات

 ت االقرينة، الإثبات المدني، القرينة القضائية، مجـال الإثبـات بالقرينـة  :ا

 .دور القاضي في القرينةالقضائية، 
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 Abstract: 

During this study, which deals with the scope of proof by 
judicial presumption in civil evidence and the role of the judge in 
it, I clarified in detail the scope of proof by judicial presumption 
in civil evidence and the role of the judge in it, as I found that the 
field of proof by judicial presumption is limited to what may be 
proven by the testimony of witnesses only، It is not permissible to 
prove by judicial presumption except that which may be proven 
by the testimony of witnesses only, and by looking at the cases in 
which proof is permissible by the testimony of witnesses, it is 
clear that there are cases in which proof is permissible by the 
testimony of witnesses as an original, and there are cases in which 
it is permissible to prove by the testimony of witnesses as an 
exception, in addition to that there are cases that may not be 
proven by judicial presumption. Accordingly, I have detailed the 
cases in which evidence may be evidenced by the testimony of 
witnesses as an original, as they are represented by material facts, 
as well as commercial and civil actions that did not exceed the 
quorum, You have also dealt with cases in which evidence is 
permissible through the testimony of witnesses as an exception, 
which is represented by the existence of the principle of proof in 
writing, the existence of an impediment to obtaining written 
evidence, or the loss of a person’s written document due to a 
reason that the person has no control over. Or challenge the 
conduct in violation of the law and public order, and challenge the 
contract by fraud or defects of will. 
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In addition, I explained the cases in which proof is not permitted 
by judicial presumption, which is represented in preventing the 
acceptance of judicial presumption to prove what contradicts or 
exceeds writing, and also if what is required is the remainder or 
part of a right that cannot be proven except by writing. Finally, I 
dealt with the matters that if one of the litigants in the case 
requested more than the quorum, then retracted his request to no 
more than this value, and the role of the judge in it. 

 

Keywords: Judicial Presumption, Civil Evidence, The Role Of 
The Judge. 
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ا  
أو /ع ا :  

َالقرائن القضائية هي تلك القرائن التي يستنبطها القاضي من ظـروف الـدعوى وملابـساتها 
ِ

َ ُ ُ ْ ََ ََ ُ َُ ِ ْ َ

َبما له من سلطة تقديرية، حيث يختار القاضي واقعـة معلومـة مـن بـين الوقـائع في الـدعوى،  ْ َ َ ْ ُ َ ِ

َثم يستدل بها على الواقعة المجهولة المراد ْ َُ ُّ ِ  إثباتها من خلال إعـمال عقلـه في ضـوء الأدلـة َ

ٍالمقدمة في الدعوى، فالقرائن القضائية تتمثل في واقعة ما ترتبط في وجودهـا دائـما بواقعـة  ِ ِ ِ ٍ ِ
َ َ َ َ ُ ُ َ َِ ًِ َ َ َْ

ــة  َّأخــرى، تتــصل بهــا اتــصالا وثيقــا بحيــث يــستفاد مــن هــذا الاتــصال والارتبــاط في عملي َ ْ ُ َ
ِ ِ

َ ُ ََ َ َّ َ ُْ ًِ ً ُ ُ

ُالإثبات، في َفترض بأن ثبوت إحدى هاتين الواقعتين هو ثبـوت للواقعـة الأخـرى، وهـذا أمـر َ ْ ْْ َ َُ ُ َ َ َ ُُ ُِ َّ َ ِ ُ َ َ ْ

َمبـاشرة َورصُِق بـِائقَـَ الحإلى لَصَِ يـنْأَ ماًَِائـَالقاضي لا يستطيع دفي غاية الأهمية، حيث أن 
ِ

َ  ةُ

ُمن خلال الأدلة التي قـدمها الخـصوم، ُ َ َ َّ َن أجـل الوصـول للحقيقـةفي هـذه الحالـة مـأ جَـلْيََ فَ ِ ِ
َ ْْ ِ َ 

َغير مباشرة َورصُِب
ِ

َ ْ تح من خلالةُ ُّ، والاستنباط من الواقعة المعلومـة مـا يـستدل بـه هلُقَْيم عِكَ ِ َ ْ َ

ف ُّرعَـَّلتِ ل؛قِطـْنَول المصُـأَُط الاسـتدلال وِابوََام ضـدَخِْتْاسـِبوذلـك  على الواقعـة المجهولـة،

َ قدر المستطاععِاقوَْالَة وَيققِحَلِْة لقَِابطَُا المتهََِورصُِب الحقوق كَلِْر من تدَِ قبرَكَْ أعلى َ ْْ َُ َ. 

ــضائية ــالقرائن الق ــارَوَْ دبُعَــلْتَإذن  ف ًا ضروري ًَّ ِ
ُ ــمُو َ ــك في الإثبــاتَّماًهِ  لأن الإثبــات ؛ وذل

َون متكَُلا يقد اقعة ي و لأِاشربَُالم ُذرعَـتََقـد يف  أمـام الخـصوم،ماًَِائَ داًَاحُ  ، الأحيـانضِعْـَ في بَّ

َ من خلال القرائن القضائية هـو الحـل حيـث يـتم الاسـتدلال ون الإثباتكُيَ هذه الحالة يفِفَ

ًعلى الأمر المجهول من أمر آخر معلوم يسهل إثباته، ومن أجل ذلك أيضا َ ْ ْ ََ َِ ُّأي حالـة تعـذر – ُ َ َ

ِ من قبل الخصوم لادعائهمِاشربَُالمثبات الإ ِ ِ
َ ِّ َ

ْع لل المشرحَمََ س-ِ ُخصومِ َبإسـتخدام  بالإثبات ُ ْ ِ
ْ ِ

َتقريرهــا، فالمــشرعَا وهَِاطبَْنِتسْــِة في اعَِاســَة الوطَلُّْسالــ القــاضي حََنمَــَ و،القــرائن القــضائية ِ ِ ْ  في َ

ُّتعذرال َل الإثبات في حعَيجَْالقرائن القضائية  َ  ىرَخْـأُ  عـلى وقـائعُّبصَْنـَ يِاشربَُ الإثبات المَ

ِ الأصـلة للواقعةرَِاومجَُ
ْ ِيفـترض القـاضي ثُيْـحَِوب إثباتهـا، بلُـطَْ المَّية المجهولـةَ َ ْ وت بُـُ ثَّنَ أَ

َ المعلومةةيَِانَّة الثعَِاقَالو ُ ْ َبمثابة  هو َ َ َ َّ الأصلية َولىُة الأعَِاقوَلِْوت لبُثُِ
ِ

ْ َ النزاع المجهولةلمحَََ ُ ْ َ َ ِّ. 
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هـا بـين القـرائن القـضائية مع العلم بأن هناك علاقة قوية ووثيقة لا يمكن إغفالهـا أو تجاهل

كوســيلة مــن وســائل ) شــهادة الـشهود(كوسـيلة مــن وســائل الإثبــات المـدني، وبــين البينــة 

َالإثبات المدني، حيث أن مجال أو نطاق الإثبات بالقرائن القضائية، يتحدد وينحـصر فقـط  ِ

ُفيما يجـوز إثباتـه بـشهادة الـشهود فقـط، فـلا يجـوز الإثبـات بـالقرائن القـضائ َُ ُْ ِ َّلا الوقـائع ِ إيةَ

والتصرفات التي يجـوز إثباتهـا بـشهادة الـشهود فقـط، والنـاظر للحـالات التـي يجـوز فيهـا 

الإثبــات بــشهادة الــشهود يلاحــظ بــأن هنــاك حــالات يجــوز فيهــا الإثبــات بــشهادة الــشهود 

ًبحسب الأصل، وهناك حالات يجوز فيها الإثبات بـشهادة الـشهود اسـتثناء، هـذا بالإضـافة  َ ْ ِ ِ
ْ

َلى أن هناك حالات لا يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهودإ ُ. 

ومن هنا يتضح لنا الاتصال الوثيق بـين القـرائن القـضائية وشـهادة الـشهود كوسـيلتين مـن 

ِوسائل الإثبات المدني، فهما وسيلتين متلازمتـين في الإثبـات إن صـح التعبـير، أي بمعنـى  ْ َّ ََّ َ ُ َ

يجوز إثباته بالقرائن القضائية والعكس صحيح، أي أن مـا أن ما يجوز إثباته بشهادة الشهور 

ًلا يجوز إثباته بشهادة الـشهود لا يجـوز إثباتـه بـالقرائن القـضائية كـذلك، وبنـاء عـلى ذلـك 

يمكن القول بأن الحالات التي يجوز فيها الإثبات بـالقرائن القـضائية هـي نفـسها الحـالات 

 دون غيرهــا، هــذا بالإضــافة إلى أن جميــع التــي يجــوز فيهــا الإثبــات بــشهادة الــشهود فقــط

الأحكام التي تنطبق على مدى جواز إثبات التصرفات المختلفة بشهادة الـشهود مـن عدمـه، 

ًتنطبـق تمامـا كــما هـي عـلى القــرائن القـضائية، كــما سـنرى خـلال الــشرح في هـذا البحــث 

 .بالتفصيل

م /ا أ :  

ــة ظهــرت ــنالبحــث هــذا  أهمي ــا م ــاحًجلي ــة الأولى ،يتين ن إن دراســة حيــث  الناحيــة العملي

يعتـبر أحـد  نطاق الإثبات بالقرائن القضائية في الإثبات المـدني ودور القـاضي فيـهموضوع 

  الأساسية في القـانون الإجرائـي المـنظم لـسبل الحمايـة القـضائية للحقـوقأهم المقومات

مكننـا مـن الوصـول للحقيقـة ُالمتنازع عليها، وهذا يساعد في الفصل في تلك النزاعـات وي
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 د القــاضي مــن دوره في الإثبــاتيــرلا يمكــن بحــال مــن الأحـوال أن يــتم تج والعدالـة؛ لأنــه

ــام بــذلك يــؤدي إلى إهــدار الحقــوقال لأن بــشكل كامــل؛ ً ونــشوء مزيــدا مــن النزاعــات قي

والــشقاقات بــين أفــراد المجتمــع، وبالتــالي نــصبح أمــام حالــة مــن عــدم الاســتقرار داخــل 

 يجب أن يتمتع القاضي بدور إيجابي عند ممارسة دوره في النظـر في  كان لذلكمع،المجت

 .أدله الإثبات المختلفة

 نجـد أن دراسـة موضـوع نطـاق الإثبـات  الثانية فتتمثل بالناحية العلمية، حيـثناحيةأما الو

 ،العلميـةله أهمية كبيرة مـن الناحيـة  بالقرائن القضائية في الإثبات المدني ودور القاضي فيه

مكننا ي سـبالبحـث في هـذا الموضـوع في أن قيامنا  بشكل واضحتتجلى هذه الأهميةحيث 

ًمجال الإثبات بـالقرائن القـضائية بإعتبارهـا وسـيلة مهمـة جـدا  اًعمقأثر تمن التعرف بشكل 

تجـاه ذلـك،   الـذي يلعبـه القـاضيدورمن وسائل الإثبات، كما أنه سيجعلنا نتعـرف عـلى الـ

 المختلفة مع إخـتلاف ذلـك الـدور مـن  الإثبات إيجابي تجاه أدلةروْدَبلقاضي احيث يتمتع 

وسيلة إثبات لأخرى، بالإضافة لـذلك تظهـر أهميـة دراسـة هـذا الموضـوع في أن الإثبـات 

ًالمباشر قد لا يكـون متاحـا دائـما في الـدعوى ففـي هـذه الحالـة يـتم اللجـوء للإثبـات غـير  ً

 .ئيةالمباشر من خلال القرائن القضا

 /إا :  

اولـة التعـرف عـلى التـصرفات القانونيـة والوقـائع التـي  البحـث في مح هذاتتمثل إشكالية

 الـذي دوريجوز إثباتها بالقرائن القضائية بإعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات المـدني، والـ

 التقديريـة وكذلك التعرف عـلى مـدى سـلطة القـاضي  تجاه تلك التصرفات، القاضييقوم به

 :تساؤل في غاية الأهمية ألا وهوهذه الإشكالية تثير تجاهها ودوره فيها، و

َهل مبلغ  ْ ُّ التصرف لمحَََ َ َالنصاب(َّ ِالذي نص عليه القانون، والذي يتم من خلالـه تحديـد ) ِّ ِ ِ ِْ َ َ ُّ َ َّ َ

ِنوع الوسيلة التي يسمح للشخص باستخدامها لإثبات ادعائ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ِّ َ َْ َ ْ ْْ َ ْ ُِ َّ ه والتي منهـا القـرائن القـضائية، ََ



 )١٨٥٨( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

َكافيا ومناسبا في الوقت الحاضر؟ أم أن ذلك المبلغ  ْ َ َ ََ ََّ َ َْ ُ َ
ِ ِ ِ ِْ ً ًَ َ قليل وغير مناسب مـع البرَتَعْيَُ ُ

ِ َِ  وفرُُّظـَ

َالتي نحياها؟ َْ َ 

را /اف اأ :  

ائن القـضائية نطاق الإثبات بالقرموضوع دراسة لالرغم من الأهمية العملية والعلمية على 

ــه ــاضي في ــات المــدني ودور الق ــن أن ، وعــلى الــرغمفي الإثب ــاحثال م  حا وشرهــاءفقال وينب

هـذا الموضـوع  دراسـة يتنـاولوالم لا أنهم إفي مؤلفاتهم،  هذا الموضوع القانون قد تناولوا

 هـذا تناول أن يلىإ ما دفع الباحثكله هذا بالشكل الذي تناولته خلال دراستي هذا البحث، 

ً يكون جامعا مانعا، بحيث يكـون هـذا البحـث معمـق وبحثعلى شكل لموضوع ا متكامـل ً

نطـاق الإثبـات بـالقرائن القـضائية في الإثبـات  لكل صغيرة وكبيرة تتعلـق بموضـوع وشامل

َِ وسلطته تجـاه ذلـك، لمـا لهـذا الموضـوع مـن أهميـة كبـيرة كـما المدني ودور القاضي فيه

 . ذكرنا

 /ت ا :  

يثير دراسة موضوع نطاق الإثبـات بـالقرائن القـضائية في الإثبـات المـدني ودور القـاضي  

 : مجموعة من الفرضيات، وهي على النحو الآتي فيه

 .ً أصلاالحالات التي يجوز فيها الإثبات بالقرائن القضائية . ١

 .ًالقرائن القضائية استثناءبالحالات التي يجوز فيها الإثبات  . ٢

 .لا يجوز فيها الإثبات بالقرائن القضائيةالحالات التي  . ٣

د /ا  :  

 دراسـتي لموضـوع نطــاق الإثبـات بـالقرائن القـضائية في الإثبـات المــدني خـلال تتبعـا

ودور القاضي فيه المنهج التحليلي المقارن وذلك من خلال قيامي بتحليـل نـصوص قـانون 

المتعلقـــة ) ٢٠٠١(لـــسنة ) ٤(يني رقـــم البينـــات في المـــواد المدنيـــة والتجاريـــة الفلـــسط

 في قـانون  الـواردةبموضوع البحث وتقييم هذه النصوص ومقارنتهـا بغيرهـا مـن النـصوص



  
)١٨٥٩(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

بإصـدار قـانون ) ١٩٦٨(لـسنة ) ٢٥( في المـواد المدنيـة والتجاريـة رقـم الإثبات المصري

لـسنة ) ١٨(، )١٩٩٢(لـسنة ) ٢٣(ثبات في المواد المدنية والتجارية المعـدل بـالقوانين الإ

 بالكتب القانونية وما ذهـب إليـه الفقهـاءفي ذلك ًمسترشدا ) ٢٠٠٧(لسنة ) ٧٦(، )١٩٩٩(

 . بخصوص موضوع الدراسةوما استقر عليه القضاء

 /ا :  

ات ا ز ات  ا ا  ا / ا اول
ََِ  وَدَوْر ا.  

ما ءً وَدَوْر / اا ا ا  تز ا ت اا
ََِ  ا.  

ا وَدَوْر / ا ا ا  تز ا  ت اا
ََِ  ا.  

  

  

  

  

  

  

  



 )١٨٦٠( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

  ا اول
 تز ا ت ااا ا   

ََِ  وَدَوْر ا ا   

َّنـصت  َالفقـرةَ ْ في غــير "مـن قــانون الإثبـات المـصري عـلى أنـه ) ٦٠( الأولى مـن المـادة َ

َّالمواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمتـه عـلى ألـف جنيـه، أو كـان غـير محـدد  َ ََّ ُ ِ ُّ َ

ُالقيمة، فلا تجوز شهاد ُ َة الشهود في إثبـات وجـوده أو انقـضائه، مـا لم يوجـد اتفـاق أوَ ْ ُ نَـص  ُُ

ْيقضي بغير ذلك ََ ِ ِ َ، ويقابلها في القانون الفلسطيني "ْ ُ ِ َ ُ َالفقرةَ ْ مـن ) ٦٨(َ الأولى من نـص المـادة َ

َقانون البينات، مع اختلاف قيمة النصاب بينهما، حيـث حـدد المـشرع الفلـسطيني النـصا َ َ َ َ َِّ َّ َ ِّ ََ ُ ْ ب ِّ

ُبمائتي دينار أردني، وذلك على العكس من المشرع المصري الذي حدده بألف جنيه َ ََّ . 

َيتبين من هذا النص أن هناك ثلاث حالات يجوز إثباتها بـشهادة الـشهود، وكـذلك يجـوز  َّ َُ ََّ َ

َإثباتها بالقرائن القضائية، حيث تتمثل هذه الحالات بالوقـائع الماديـة، وكـذلك التـصرف َُّّ َ َّ َ ات ََ

َالتجارية، وأخيرا التصرفات المدنية التي لم تتجاوز النصاب، وتفصيل هذه الحـالات عـلى  َ َ َِّ َ َ ََّ ًُّ ََ
ِ َ

 : النحو الآتي



  
)١٨٦١(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  ا اول
  ا اد دون ات امم ا   اب

َّمحل الإثبات يجب أن ينصب على َ ْ َ ْ َ ََ ِ َ  واقعة معينـة، وهـذه الواقَ َّ َعـة إمـا أن تكـون عبـارة عـنَُ ُْ َ َ َّ ِ 

ُّتصرف  َ ِّأن تكون واقعة مادية، فالوقائع الماديـة هـي أمـر محـسوس يرتـب عليـه  َّماِإوَقانوني َ ََ ُ ُ ْ َ َ ِْ َ َُ

ًالقــانون أثــرا، ســواء أكــان ذلــك الأمــر إراديــا أم غــير إراديــا ً ً ََّ َ َّ َ َ َ
ِ ِِ ُِ َ َ أي الوقــائع -، وهــذه الوقــائع )١(َ

ُا بكل طرق ووسائل الإثبات؛ وذلك لأن طبيعة هذه الوقـائع لا تـسمح  يجوز إثباته-المادية َ ْ َُ ُ ُ ِ

َبتهيئة الدليل الكتابي مسبق َ ْ ُ
ِ َ َِ ْ َ من أجل إثباتها، هذا بالإضافة إلى أنهـا تعتـبر وقـائع محـسوسة اًِ ُ ْ َ َ َْ ُ ِ َ

َّيراها عامة الناس، ولا تختلف مـداركهم كثـيرا في روايتهـا، كـما أن َ َ
ِ ِ ِ
َ َّ َ ََ َ َِ ً َ َ َ ْ  الوقـائع الماديـة ليـست َ

َعلى درجة كبيرة من الدقة والتعقيـد كـما هـو الحـال في التـصرفات القانونيـة َُّ َ َّ َّ ِِّ
ْ ُ، فلكـل هـذه )٢(َ ِ َ

ُالأسباب فإنه يجوز إثبات الوقائع المادية بكل طرق الإثبات ُ ُ ِ . 

ُّوهذا على العكس تماما من التصرفات القانونية التي تتم في العـا َ
ِ َ ََّ ًُّ َ َ ِدة وتقـع مـع أخـذ الكثـير َ َ َ َ َ

َمن التدبر والاحتياط، و ْ َ َُّ
ِ ِ َ َيكون لها أهميـة كبـيرة بـين النـاس، فلـذلك أوجـب القـانون إثباتهـا َّ َ ْ َ ََّ ِّ ََ ُ

َإذا زادت عــن النــصاب-بالكتابـة  ُ، وهــذا الأمــر غــير موجــود في الوقــائع الماديــة التــي في -ِّ ْ َ

ُّالعادة ما تقع فجأة وبدون توق َ ََ َ ْ َُ ُ َِ ً َع من أحد، الأمر الذي يجعل مـن تهيئـة الـدليل سـلفا لإثباتهـا َ ْ
ِ َ َ ْْ ًِ َ َ َ َ َِ َ

                                                        

، مكتبة دار الثقافة للنشر ١٩٩٩م قانون الإثبات المدني، الطبعة الثانية، شرح أحكا:  عباس العبودي) ١(

 .٢٤٩والتوزيع، ص

، ١٩٩٦الإثبات بالقرائن في المـواد المدنيـة والتجاريـة، الطبعـة الأولى،: يوسف محمد المصاروة ) ٢(

لمـواد المدنيـة الإثبـات في ا: ؛ فايز أحمد عبد الرحمن خليل١١٨، صمكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع

؛ حامد ٦٩٧م، دار النهضة العربية، ص٢٠١٧ -ه١٤٣٨والتجارية في القانون المصري والقانون الليبي، 

حجية القرائن في الإثبات في المسائل المدنية والتجارية، دراسـة مقارنـة، : بن حمد بن سالم البراشدى

 .٨٠، ص٢٠١٠رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، عمان، 



 )١٨٦٢( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ُأمــرا صــعبا لهــذا أجــاز القــانون إثباتهــا بكــل وســائل الإثبــات، والتــي منهــا شــهادة الــشهود  ِ َ َ َ ْ ََ ًَ ً َ ْ

َّوالقرائن القضائية أي َ كان نوع الواقعة وقيمتهااًَ َ
ِ

َ)١(. 

َوبنــاء عــلى مــا ســبق يمكــن ا ِ
ْ ُ ََ ًَ َ ُّلقــول أن هنــاك فــرق كبــير بــين التــصرف القــانوني والواقعــة ِ ٌَ َّ َِ َ ٌ َ َْ َ ُْ َّْ َ

ِّالمادية، فالتصرف القانوني تتجه فيه إرادة الأطراف إلى إحداث أثـر قـانوني معـين، فيرتـب  َّ َ ََّ ُُّ َّ َُ َ ََ َُ ِ َ

َّعليها القانون ذلك الأثر، ولما كان للإرادة مظهر خارجي يتمثل بالت َِ ُ َّ ََ َ ََ ْ ََّ َ ِعبير عنهـا، فـإن القـانون َ ْ

َّتطلب ألا يكون إثبات هذا التعبير كقاعدة عامـة  ََ ْ ََ َّ َِ َ َ ِ ُ َّ َ َّ ِلا بالكتابـة؛ وذلـك لأن التعبـير عـن الإرادة ِإَ ْ َّ َّ

ُيتجه لإحداث أثر قانوني دقيق قد لا يفهموه الشهود ولا يدركون معناه وبالتالي فـلا يـؤدون  َ ُ ُ َ َُ ْ َُ ْ ََّ ُ ِ َ ْ ِ

ُالدقة المطلوبة، هذا بالإضـافة إلى أن التـصرف القـانوني يكـون فيـه باسـتطاعة ِالشهادة فيه ب َ ُّ َ َّ َِّ

َالأطراف تهيئة الدليل الكتابي وقـت حدوثـه، لـذلك فـإن اشـتراط إثباتـه بالكتابـة  َِ ً أمـرا برَُتَـعْيُْ َ ْ َ

َميــسورا، أمــا الوقــائع الماديــة فهــي ليــست كــذلك بــل تحــدث و ُ َ ًُ ْ َ َ َّ َ ُ ْ َِ َيراهــا النــَ َ ِاس، ولا تختلــف َ َ ْ َ

ُّأفهامهم كثيرا في روايتها، ولا تحتاج إلى الدقة المطلوبة في التصرف القانوني ََ َّ ِّ ََ ً ُْ َْ َ َ ُ َ
ِ ِ
َ ُِ َ َ)٢( . 

ِومن الجدير ذكره في هذا الإ ُ ُ ْ ِ أن الوقائع المادية تتنوع فمنها ما يرد على الطبيعـة، مثـل طَارِ ِ ِ
َ ُ ُ َِّ َِّ َ َ ْ َ َ ََ َّ َ

ُحدوث حريق أو فيضان ِ أو مرض موت أو زلازل، ومنها ما يـرد عـلى الإنـسان، مثـل الفعـل ُ ِ ِ ِ
ُ ِ َ َ َ َ

ِالضار أو عيوب الإرادة أو علم المتعاقد بسفه المتعاقد الآخر ِ ِ
َ َ َُ َُ َُ َ ُِ َّ)٣(. 

                                                        

ــعد ن) ١( ــراهيم س ــل اب ــضاء، : بي ــه والق ــوء الفق ــة في ض ــة والتجاري ــواد المدني ــات في الم ، ٢٠٠٨الإثب

 .١٧٩ص

 الـصيغ القانونيـة، - القضاء-التعليق الموضوعي على قانون الإثبات، الفقه:  عبد الحميد الشواربى) ٢(

 .٣٧٠،٣٦٩ ، صبالإسكندرية، منشأة المعارف ٢٠٠٢

لإثبات في المواد المدنية والتجارية، شرح موجز لقانون البينات أصول ا:  عفيف محمد أبو كلوب) ٣(

 .٢٥٣ه، ص١٤٣٥ -٢٠١٤م، الطبعة الأولى، ٢٠٠١ لسنة ٤الفلسطيني رقم 



  
)١٨٦٣(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َتكــون طبيعيــة، ويقــصد بهــا هــي تلــك الوقــائع التــي لا دخــل لإرادة  فالوقــائع الماديــة قــد ْْ ُ ََ َ ََ ِ ِْ ُ َّ ِ َ ُ

َالموت والعته وغيرهما، وقدَالإنسان فيها، ك َ ْ ُتكون وقائع مادية اختيارية، وهذه الوقـائع هـي  َْ َ

ِالتي تحدث بإرادة الإنسان وبتدخله كالبناء والغراس والاثراء على حـساب الغـير وكالفعـل  ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ َ َ ََ َْ ُِ َ ُّ َ َ ُِ ِ ْ َ

ِالضار والفعل النافع ِ َِّ َ َ، فهنا الأعـمال الماديـة ذاتهـا هـي التـي)١(َّ ُ ًتكـون مـصدرا للالتـزام، وقـد  َ َ ََ َْ ُ ُ

ِّيكون القصد من الوقائع المادية من محدثها ترتيب الأثر القـانوني المترتـب عليهـا كـما في  َ َ ُ َ َ َ
ِ ِ ْ ُ ُ َ

َالحيازة والاستيلاء والبناء والغراس في الالتـصاق ففـي هـذه الأمثلـة تعتـبر الوقـائع الماديـة  ْ َ ََ ُ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ
ْ َ ََ َ َِ

ِســببا لكــسب ملك ِْ ً َ َ ُيــة الحقــوق العينيــة، وقــد لا يكــون القــصد مــن وراء الوقــائع الماديــة مــن َ َ َّ ْ َّ
ِ

َ ُ ُ

ًمحدثها ترتيب أثر قانوني عليها، كما في العمل غير المشروع مثلا َ ََ َ َ َ َ
ِ ِ ْ ُ)٢( . 

ُفالملاحظ في هذه الأمثلـة عـلى الوقـائع الماديـة أنهـا تتمثـل في ظـروف خارجيـة تحـيط  ُِ ُِ َّ ُ َ ِْ ِ ََ َ ََّ ََ ََ ُْ

َبأ ِحد الأطراف، وتحدث فجأة وبدون توقع أو ترتيب مـسبق لحـدوثها، ممـا يـستحيل عـلى ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُْ َ ْ َُّ َْ ُ َ َ َ ْ َ َُّ َ ُِ ً َ َ

ُذلك المتعاقـد إثباتهـا بالكتابـة، لهـذا سـمح وأجـاز القـانون للخـصوم إثباتهـا بكـل وسـائل  ِ َ ََ َ َ ََ َ َ
ِ ُ

َطرق الإثبات بما فيها الشهادة والقرائن القضائيةوَ ِ ُ ُ)٣( . 

 ،الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبـاتستخلص من جميع ما سبق شرحه أن ن

أنـه وكـان انفـراد أحـد الـشركاء "ًوهذا ايضا ما قضت به محكمـة الـنقض المـصرية بقولهـا 

ًبإدارة الشركة خلافا لما تضمنه العقد ومدة استمرارها الفعلي ومقدار ما انتجته أثنـاء قيامهـا 

                                                        

ــودي) ١( ــاس العب ــة، :  عب ــدني، الطبعــة الثاني ــات الم ــانون الإثب ــام ق ــابق، ١٩٩٩شرح أحك ــع س ، مرج

 .٢٤٩ص

؛ ١١٨ المواد المدنية والتجارية، مرجـع سـابق، صالإثبات بالقرائن في:  يوسف محمد المصاروة) ٢(

 .٣٧٠التعليق الموضوعي على قانون الإثبات، مرجع سابق، ص: عبد الحميد الشواربى

ــودي) ٣( ــاس العب ــة، :  عب ــدني، الطبعــة الثاني ــات الم ــانون الإثب ــام ق ــابق، ١٩٩٩شرح أحك ــع س ، مرج

 .٢٤٩ص



 )١٨٦٤( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

 المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبـات ولا مخالفـة في ذلـك لمـا هـو هو من الوقائع

ً ومـن ثـم فـلا عـلى المحكمـة إن هـي نـدبت خبـيرا لبحـث الوقـائع الماديـة العقد،ثابت في 

 .")١(يمينسالفة البيان وصرحت له بسماع شهود دون حلف 

د إ ا اََََّ  وََُ مَُْ مَََءَلُ ذا  ن اََّف اَا

  َُُْْ، أََ ََُُف مم وا وا د  ، إَُْ؟

َذا كان التصرف المراد إثباته إ ُ ُّ َ َّيتضمن َّ ََ ِعنصرين َ ْ َ ُ ْ َأحـدهما ُ ُ ُ َ ُّتـصرف قـانوني، والآخـر واقعـة َ َ َ

ِمادية، ففي هـذه الحالـة تـسري ال ْ َ ِ َقواعـد العامـة في الإثبـات عـلى التـصرف القـانوني، بيـنما َ َُّ َّْ ََّ َ ََ
ِ َ

ــشهود  ــمنها شــهادة ال ــي مــن ض ــات، والت ــة بكــل وســائل الإثب ــات الواقعــة المادي َيجــوز إثب
ِ ِ

ْ ُ ِ

ُمثلا أن يكون محل الالتزام خطأ تعاقديا، يتمثل في الإخلال بـالالتزَوالقرائن القضائية، ف َّ ً ُ ََ َ َّ َ ََ َ َِ
َ ً َ َ َ َ ُْ َ ام، ً

َّأو كان يتمثـل في الامتنـاع عـن عمـل، فهنـا يـتم إثبـات العقـد بالكتابـة، أمـا الواقعـة الماديـة  ُّ َ َ ََ ِ ِ
َ َ َُ َ َُّ

َالمتمثلة في الإخلال بالالتزام، ف َِّ َ َ ُيتم إثباتها بكل وسائل الإثباتُ ِ ُّ َ
ِ)٢(.  

َوكذلك أيضا الحيازة مثلا، وإن كانت تعتبر واقعة مادية يجـ ْ ََ ُ َْ ِ ً َ ًَ َ ْ
ِ َ وز إثباتهـا بالـشهادة والقـرائن َ

ُّالقضائية، إلا أنها قد تتضمن وتنطوي على تصرف قانوني، كما في حالة ادعاء المالـك بـأن  َ َ ْ َ َ َِ َ َ َّ َ َّ ِ

ِالحائز للعين هو مستأجرا منه، فهنا يقع على عاتق المالك عبء إثبات عقد الإيجار، وهـذا  ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ َِ َ َ ًَ َ ْ ُ َْ ْ َُ ِ ْ ْ

ُّالأمر هو تصرف قان َ َّوني يجب عـلى المالـك أن يتقيـد في إثباتـه بالقواعـد العامـة، وبالتـالي َ َّ ََ َ َ
ِ َِ ْ َِ ِ َ َ ِ َ

َّفــإن عقــد الإيجــار لا يثبــت إذا تجــاوز النــصاب المحــدد  ِّ ََ َ َ ُ َُ َ َ ْ َ
ًقانونــاِ ََ َلا بالكتابــة، أمــا إذا ادعــى ِإ ُ َّ

ِ
َّ َ َّ

َالحائز بأنه قد تملك العين بمرور الزمن، فإنه يج ُ ُ َّْ ِ ِ َِ َّ َ َ َ ِوز للمالك هنا أن ينفي ذلك الادعـاء َ ْ ََ أي -ُ

َّادعاء الحائز بالملكية
ِ ِْ َ، وذلـك بـأن يثبـت أن الحـائز لم يقـوم بـأعمال الحيـازة-ِ َ ُ

ِ ِ ِلا بوصـفه ِإ ْ ِ
ْ َ ِ َّ

                                                        

الجــزء  –٢٥مكتـب فنـي  –١٩٧٤ / ١١  /٢٦ تـاريخ الجلـسة - ق٣٩لـسنة  –٢١٣الطعـن رقـم  ) ١(

 .١٢٩١الثاني، ص

 .١٨١،١٨٠الوسيط، مرجع سابق، ص:  أسامة روبي عبد العزيز الروبي) ٢(



  
)١٨٦٥(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًمستأجرا، وهو  َ ْ ُِ ْ ِ يستطي-أي المالك-َ َ ْ ُ أن يثبت الحيازة والإيجـار بكـل طـرق الإثبـات؛ لأن عَ َ ُُ ُ ِ َِ ِ ْ

َالحيازة و َ
َ كلا منهما واقعة ماديةبرَتَعْيُالإيجار في هذه الحالة ِ ُ ْ

ِ ً َّ ُ)١( . 

ًومن الجدير ذكره في هذا السياق أخيرا أن وصف الواقعـة القانونيـة بأنهـا تـصرفا قانونيـا،  َ ً ًَّ َ ِّ ُ
ِ ِ ِ ُِ ُّ ََ َ َ َُّ َ َ ْ

ًأو أنها مجرد فعلا ماديا  َّ َ َِّّ ًْ َ ِ َ ْ مـسألة قـانون، وبالتـالي فـإن محبرَتَـعْيُُ َ َ ْ ُكمـة الموضـوع تخـضع َ َ ْ في َ

َتقديرها ِ ِ ْ ُّ للواقعة بأنها واقعة مادية أم تصرف قانوني لرقابـة محكمـة الـنقضَ َ ؛ لأن محكمـة )٢(َ

َالنقض تختص بالفصل في المسائل القانونية فقـط دون الموضـوعية، فهـي محكمـة قـانون  ِ َ َ ْ َ

 . وليست محكمة موضوع

                                                        

؛ ١١٩الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية، مرجـع سـابق، ص:  يوسف محمد المصاروة) ١(

 .٣٧١رجع سابق، صالتعليق الموضوعي على قانون الإثبات، م: عبد الحميد الشواربى

الإثبـات مناطـه وضـوابطه في المـواد المدنيـة والتجاريـة في التـشريع :  قدرى عبد الفتاح الـشهاوى) ٢(

:  تقـسيماته- عبئـه- محلـه- طرقـه وأسـاليبه- نظرياتـه- ضـوابطه- دعامته-المصري والمقارن، ماهيته

 - حجيـة الأمـر المقـضي بـه- البينة-مين الي- الدفاتر التجارية- الورقة العرفية- الورقة الرسمية-الكتابة

؛ ٢٨٧،٢٨٦ منــشأة المعــارف بالإســكندرية، ص-أوصــافا -قيــودا -تحلــيلا - قــضاء-فقهــا -نــصوصا

 .١٢٠الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص: يوسف محمد المصاروة



 )١٨٦٦( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ما ا  
  ون ام ا   اباََّت ار د

َالتصرفات التجارية بشكل عام يجوز إثباتها بكل وسائل الإثبات، بما فيها شهادة الـشهود  ُِّ ِ ُِ ْ ٍَ َ َ َّ

َوالقرائن القضائية؛ والعلـة مـن جـواز ذلـك هـو مـا تقتـضيه طبيعـة التـصرفات والمعـاملات  َّ َْ َ َ َُ َ ْ َُّ َ َّ َ َِ ِ ِ

ِالتجارية من الـسرعة والائـت ْ َ َ ْ َمان، ومـا تـستلزمه هـذه المعـاملات مـن التيـسير والبـساطة عنـد ُّ َ ْ َ ُ َْ َ َ
ِ َّ َ ََ ُْ ِ َ

َإبرامها َ ْ َ، فلو تم اشتراط الكتابة من أجل إثبات التصرفات التجارية، فإن ذلك يتنافى مـع مـا )١(ِ َ َ َّ ََ ََّ َُّ َ ِ َ َ

َتقوم عليه تلك التصرفات، فهذه التصرفات تقوم بالأساس على  َ ُُّ َُّ ََّ َّ ََ ْ ِ َالـسرعة في التعامـل والثقـة ُ ِّ َ َ َُ َُّّ ْ

ُالمتبادلة بين الأطراف، لهذا أجاز القانون بحسب الأصل إثبـات التـصرفات التجاريـة بكـل  ِ َ ُّ َ َّ َ ََ َ ََ َ ُ

َّطرق الإثبات، بما فيها البينة والقرائن القضائية أي ِّ َُ َ َ َ ِ َ كانت قيمة ذلـك التـصرف، ويـستثنى مـن اًُ َ َّْ ْ ُ َ ُّ َ

ِالتجارية التي لا يجيز القـانون إثباتهـاذلك بعض الأعمال  َّلا بالكتابـة، كـالأوراق التجاريـة ِإ ُ

ُوالشركات التجارية وبيع وإيجار السفن وغيرهم ُ َ ِ َّ َ)٢( . 

ُّوبناء على ذلك فإنه يجوز للخصم في التصرفات التجارية أن يقدم للقـاضي مـا يـدل عـلى  ُ ِّ َّ ََ َ َُ َْ َ ُّ َ ً ِ َ

ُوجود قرينة لإثبات ادعائـه،  َوأن يقـدم مـن الأدلـة مـا يثبـت واقعـة معينـة، فـإذا اسـتطاع ذلـك ُ َِّّ ُ ُ َُ َِ ْ َ ْ َ

ِفللقاضي أن يستنبط من الواقعة التي ثبتت ما يدلل وما يثبت الواقعـة المجهولـة، وكـذلك إذا  ِْ َُ ُ ْ َِّ َ َ ْ ََ َ ْ َ

َوجــد القــاضي مــن تلقــاء نفــسه مــن خــلال الأدلــة المقدمــة في الــدعوى، أو في غيرهــا  َ َِ ْ ََ َّ ََ مــن ُ

ِمحاضر  َ َِق قضائي أو الإداري أو الجنائي واقعـة ثابتـة يمكـن الاسـتدلال مـن خلالهـا يقِحَّْالتَ ِ َِ ْ ُ

ِعـلى الواقعــة المجهولــة، فـيمكن لــه 
ْ ُ ِ أن يــستنبط منهـا قرينــة قــضائية، ويبنــي -أي للقــاضي–َ

ْ ََ ْ ََ ِ ْ َ ْ َ

 . عليها حكمه

                                                        

 شرح قـانون البينـات في المـواد المدنيـة الوجيز في: الغرباويعبد االله  عبد االله خليل الفرا، يوسف ) ١(

 .١٦٨م، ص٢٠١٤- ه١٤٣٥والتجارية، الطبعة الأولى، 

التعليـق : ؛ عبـد الحميـد الـشواربى٦٩٨الإثبات، مرجع سابق، ص:  فايز أحمد عبد الرحمن خليل) ٢(

 .٣٧٧الموضوعي على قانون الإثبات، مرجع سابق، ص



  
)١٨٦٧(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

         ر اُا  د إ َُّْا َِ َُّمأ           صُا ا َََُّ 
َّ يتمثل في اول َ ِأن الإثبات بالبينة والقرائن القضائية في الأمور والمسائل التجاريـة هـو أمـر ََ َ َُ ُ َّ

ِجوازي للقاضي، وذلك كما هو الحال  َ َبالنسبةَ ْ ِّ َ للإثبات بهما في أية مسألة أخـرى، فالقـاضي ِ َّْ ُ َ
َ ِ ِ

ِّهو الذي يقدر إذا ما كـ ِان الإثبـات بالبينـة والقـرائن القـضائية مستـساغا مـن عدمـه، ُ َ ََ ً َ َ ْ  َّمَ ثـنْمِـوَُ

ِيقوم بعد ذلك بتقدير إذا ما كانت البينة أو القرائن القضائية المقدمـة للإثبـات كافيـة لتكـوين  ْ َ َِّ
َ َ ُ

َقناعاته حول صحة أو عدم صحة الواقعة المراد إثباتها أم غير كافية، فللقـاضي في ُ َّ َّ ْ َ
ِ  المـسائل ِ

ــير  ــما غ ــات به ــأن الإثب ــضائية إذا رأى ب ــرائن الق ــة والق ــات بالبين ــرفض الإثب ــة أن ي َالتجاري ِ ِ َّ َْ ِ َ ُ َ َ

َمستــساغا، ولــه أن يطلــب تعزيــز الإثبــات بالبينــة أو بــالقرائن القــضائية بالكتابــة، لاســيما إذا  َّ َ َ ْ ُ
ِ َ ِ ْ ََ َُ ْ ْ َ ً َ

َكانت التصرفات المراد إثباتها كبيرة ال ََ ُِّ َ ُ َ َ ِقيمة، أو كانت مما يصعب ضبطه بغير الكتابةَّ ْ ََ َِ ُ ْ ُ ُ ْ َّ ِ)١( .  

  ما ا َّفيتمثلأ َّ ََ َ في أنه ولكي يجـوز الإثبـات بـالقرائن القـضائية يجـب أن يكـون ََ ُْ َ ََّ َ ِ ََ ِ
َ ُ

ًالتصرف تجاريا  َّ ِ َ ِ ُ َُّّ َبالنسبةَ ْ ِّ َ للطرفين، فإذا كان التصرف مدنيا بـين طرِ َّ َ ْ ََ ًَّ َِ َِ َُّّ ِفيـه فيخـضع فيـه الإثبـات َ ِ َِ ْ َ َْ َ

َّللقواعد العامة، فلا يجوز إثباتـه َّلا بالكتابـة إذا كانـت قيمتـه تجـاوز النـصاب، أمـا العكـس ِإ َ ََ َِ ِّ ُ َُ ُ ِ َّ

ًفيجوز إثباته بكل طرق الإثبات، أمـا إذا كـان التـصرف تجاريـا ومتعلقـا بـأعمال تجاريـة، أو  َ ًِّ َ ََ َُّ َّ َّ ُِ َ ِ ُّ َ َ ُ ُ ِ

َجاء بمنا ُ ِ َ َسبتها وبين تجارا، فهنا َ ُ َ ََ ً َ ْ ََّ ُ َ َ َ
َيعتبرِ َْ َ تصرفا تجاريا، وبالتالي فإنه يجـوز للتـاجرين أن يثبتـا ُ َّ َِ ْ ً ً َُ ْ َّْ ََ ِ َ

ِ ِ ِِ
ُّ َ

ًوجوده أو انقضاءه بالشهادة وكذلك القرائن القضائية، أما إذا كـان التـصرف تجاريـا  َّ َِّ َ ِ ِ ِ
ُّ َ َّ َ ُ َ ْ ُ ُ َبالنـسبةُ ْ ِّ ِ 

َلأحد أطرافه ومد َ َ َ َ ًنيا ِ َّ
َبالنسبةِ ْ ِّ ِ للطرف الآخر، فإن الإثبات بالبينـة والقـرائن القـضائية لا يمكـن ِ ِ

ْ ُ َ َّ

َقبوله، إلا إذا كان موجها ضد الشخص الذي يحمل صفة التاجر، ف َ ً َِ َّ َّ ِ ِ ُِ ُْ َّ َ َُ َ ُ َّ َمثلا عقد المقاولة ِ َ ََ َُ ِ ً  برَُتَـعْيَُ

ًتجاريا  َّ ِ َ َبالنسبةِ ْ ِّ ِ للمقاول، وبالتـالي يجـِ َِ َ َب عليـه الاثبـات بالكتابـة، بيـنما ُ َ ْ ً مـدنيا برَُتَـعْيَُ َّ َ
ِ َبالنـسبةَ ْ ِّ ِ 

ُّلصاحب البناء، فله أن يثبت دعواه بكل طرق الإثبات بغض النظر عن قيمة التصرف َ َّ َّ َ ََ َُ ُِ ِ ِ ُِ ُُ َ ْ َ ُ َْ َْ َ َ ِ ِ)٢( . 

                                                        

 .٣٧٧ي على قانون الإثبات، مرجع سابق، صالتعليق الموضوع:  عبد الحميد الشواربى) ١(

ًطرق الإثبات في ضوء أحكام قانون البينات الفلسطيني فقها وقـضاء، الطبعـة :  سامي محمود مقداد) ٢( ً

 .٢٦٧،٢٦٦م، ص٢٠١٧- ٢٠١٦الثانية، 



 )١٨٦٨( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ْبمعنى أنه إذا أبرم التصرف القانوني بين شخصين، وكان  ََ ْ ُ ْْ َّ ََ ُّ َ ِ ُِ َالنسبةِبََّ ْ ً لكل منهما تـصرفا مـدنيا ِّ ً ََّ َ
ِ ِ َِ َ ُّْ ََ ُ ٍ ُ

َفإن الإثبات بالبينة والقرائن القضائية هنا لا يجوز، إلا فيما لا يجـاوز النـصاب، أمـا إذا أبـرم  َِّ ْ َ َ ُُ َ ِِّ ُ َُ َّ ِ

ْالتصرف القانوني بـين شخـصين، وكـان  َ ْ ََّ ُّ َبالنـسبةَ ْ ِّ ً لكـل مـنهما تـصرفا تجاريـاِ ً ََّ ِ َ ِ ِ ِ
ُّ ََ َ ُْ ٍ ، فـإن الإثبـات ُ

َّبالبينة والقرائن القـضائية هنـا يكـون جـائزا أيـ ََ ً َ َِ
َ َ كانـت قيمـة التـصرف القـانوني، أمـا إذا أبـرم اًُُ َِّ ْ ُ َ

ُّ َ َّ

ًالتصرف القانوني بين شخـصين، وكـان تـصرفا مـدنيا  ً َ ََّ َ ْ
ِ َ َ ْ َُّّ َُّ َبالنـسبةََ ْ ِّ ً لأحـدهما، وتجاريـا ِ َّ َِ ََ ِ ِ ِ

َ َ
َبالنـسبةِ ْ ِّ ِ 

َللآخـر، كع ِقـد النـشر مـثلا بـين المؤلــف والنـاشر، أو عقـد النقـل بـين المـسافر والناقــل، أو َ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َّ ََّ َُ َُ َ ِّ َ ً َ

ًصاحب بـضاعة والناقـل، فهنـا يـسمى هـذا التـصرف بالتـصرف المخـتلط، وبنـاء عليـه فـإن  َ َ ْ َّ َّ َ َِّ ِ َِ َْ َ ُ ُّ َُّ َ َّ َ ُ ُ َ ِ َ

ُّقواعد الإثبات المدنية تسري على من كان التصرف َ َّ َْ َ ً مـدنيا برَتَـعْيُ ِْ َّ َ
ِ َبالنـسبةَ ْ ِّ ِ إليـه، بيـنما تـسري ِ ْ َْ ََ َ

َقواعد الإثبات المتعلقة بالبينـة والقـرائن القـضائية  ِّ َ َ َبالنـسبةُ ْ ِّ ُ التـصرف برَتَـعْيُ للـشخص الـذي ِ َُّّ َ

ًتجاريا  َّ ِ َ َبالنسبةِ ْ ِّ َ إليه، ولذلك لا يجوز الإثبات بالبينـة والقـرائن تـسليم البـضاعة إلى صـِ َ َ َاحبها ِ ِ
ِ

ِّمن أمين النقل، أو تسليم الأرباح للمؤلف َْ ُ ْ
ِ ِ

َ َ َلا فيما لا يجاوز النصاب فقطِإ َّ َِّ ِ ُ َّ)١( . 

ا ا َّفيتمثــلأ َّ ََ َ في أن العــبرة في الإثبــات في المــواد التجاريــة هــي بطبيعــة ََ ِْ َِ َ
ِ َّ َ

َالتصرف الذي وصفه الخصوم، بغض النظر عن المحك َّ ََّ ِ ُ َ ََ ُّ َمة المختصة بنظره، فَ ِ ِ َِ َ َ َّْ َمـثلا قـد يقـع ُ ََ ًَ

َالتصرف من شخصين، و َْ ْ ََّ ُّ ِ لكل منها تصرفا مدنيا، فهنـا يخـضع هـذا التـصرف في إثباتـه برَتَعْيَُ ِ ِ
َ ْ َ ً ً َِ ُّ َُّ ََّ َ َ ََ َْ ُ َّ َ ٍ ُ

َلقواعد إثبات التصرفات المدنية حتى ولو كان طرفا التصرف تاجرين كأعما ُّ ُّْ َ َِ ْ َ ََ َّ ََّ ََ ًل التـبرع مـثلا، ََ َ َ ُّ َ َّ

َوالعكس صحيح فقد يكون التـصرف تجاريـا لكـلا الطـرفين مـع أنهـما ليـسا تـاجرين، فهنـا  َ َُّ َ َ ً َ َْ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َِ َ ََ َُّّ َ َّ ِ ِ ِِ َ َ ُ

ًيكـون إثباتـه جـائزا بـأي مـن وسـائل الإثبـات، وقـد يكـون التـصرف تجاريـا  ٍ ً َّْ َ َِ َ ِ ُِ َّ َ ُُّ َ ُ َُ ِ َ َ َبالنـسبةِ ْ ِّ  لطـرف ِ

ًومدنيا َّ َ
ِ َ ً للآخر كما في الأعمال التجارية المختلطة فهنا يكون الإثبات جائزاَ ََ َ َ ِْ

َ ُ َ ُ َ َ وسـيلة مـن ي أَِ بـُ

َبالنسبةوسائل الإثبات  ْ ِّ ً للطرف الذي كان التصرف تجاريا ِ َّ َِ َ ِ ُِ َُّّ َ َبالنسبةَّ ْ ِّ   .)٢( لهِ

                                                        

التعليق : ؛ عبد الحميد الشواربى٢٩٣،٢٩٢الإثبات، مرجع سابق، ص:  قدرى عبد الفتاح الشهاوى) ١(

 .٣٧٨ضوعي على قانون الإثبات، مرجع سابق، صالمو

 .١٨٠، مرجع سابق، ص٢٠٠٨الإثبات في المواد المدنية والتجارية، :  نبيل إبراهيم سعد) ٢(



  
)١٨٦٩(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

    اا ا َّفيتمثـلأ َّ ََ َ في أن محكمـة الـنقض المـصرية قـد حكََ َ َّ مَـت بجـواز إثبـات َ

ِالتصرفات التجارية بكل وسائل الإثبات، حتى ولو انصرف الإثبات إلى مـا يخـالف مـا هـو  َِ ُ َ ََّ َُّ َْ ُ ِ َ

َثابت بالكتابة، وذلك ما لم يوجد ْ ُ ٌ ِ َنص يقضي بخـلاف ذلـك، حيـث َ ِ ِِ ْ َ َّنـصت عـلى أن  َ َ َّ إثبـات "َ

ِوجود الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين ب َ ُ ُّ ُ ُالدائن الأصـلي طليـق مـن القيـود التـي ُ ُ
ِ َ

ُوضعها الشارع لما عداها من الديون في المواد  ُّ ََ َ َ ََِ َ  مـن القـانون المـدني فيجـوز ٤٠٣ - ٤٠١َ

َإلا مـا اسـتثني بـنص خـاص-الإثبات في المواد التجاريـة  ٍَّ ُ بكافـة طـرق الإثبـات القانونيـة -ِ ُ َّ َ ِ

ِحتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخال َِ ُ َ َ َ ِف ما هو ثابت بالكتابةْ َ...")١( . 

َإذن َ يجوز إثبات التصرفات التجاريـة ِ ُّ َ َوسـيلة مـن وسـائل الإثبـات مـا لم يوجـد نـص ي أَِبـَّ َ ْ ُ

َيقضي بخلاف ذلك، ف َْ ِ ِِ ُمثلا عقود شركات التضامن وشركـات التوصـية والمـَ َ ْ َ َُّ ُ َ
ِ َّ ََّ َ َِ َِ َ ُ َساهمًَ َ

ِ يجـب ةِ َ

َلقانون اشترط ذلك، أما شركات الواقـع فيجـوز إثباتهـا بـشهادة الإثبات فيهم بالكتابة؛ لأن ا ِ َ َّ َ

َّنـصت في الشهود والقرائن القضائية، حيث قـضت محكمـة الـنقض المـصرية بـذلك حـين َ 

ُحكم لها على أنـه  َُّ ٍ َأبـاح القـانون في المـواد التجاريـة الإثبـات بالبينـة كقاعـدة عامـة مـا لم "َْ ِ َ َ َ َ َ

َيوجد نص يقضي بغ َِ ِ ْ َ َُ َير ذلك في قانون التجارة أو القانون البحري، ولمـا كـان قـانون التجـارة ْ َ َْ َ ْ َ َِّ ََِّّ ِ

ِلم يوجب الكتابة للإثبات ْ َبالنسبةَّلا ِإ ُ ْ ِّ ُ لعقود شركـات التـضامن والتوصـية والمـِ َ ْ َ َُّ ُ
ِ َِّ ََّ َ ِ َ َساهمُ َ

َّ، أمـا ةِ َ

ُشركات الواقع فإنه يجوز إثبات وجودها بالبينة، ُ َ ِ َ...")٢(.  

  ا ا َّلأ َّـ فيتمث ََ َّ في أن الإثبـات بـشهادة الـشهود أو بـالقرائن القـضائية في ََ َ

رفض الاسـتجابة لطلـب  ثلا أن ت ا م وازي للمحكمـة، فله َالمسائل التجارية هو أمر ج ُ َ َْ َـَـ ْ َ ًَ َـ َ ِ َ َـ
ِ

                                                        

 الجـزء الأول، -٢١ مكتـب فنـي -٢٣/٠٤/١٩٧٠ تـاريخ الجلـسة -ق٣٦ لسنة -٧٠ الطعن رقم ) ١(

 .٦٩٣ص

 الجزء الثـاني، -٣١ مكتب فني -١٢/٠٥/١٩٨٠ تاريخ الجلسة - ق٤٧ لسنة-٧١٧ الطعن رقم ) ٢(

 .١٣٣٦ص



 )١٨٧٠( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ت مـن  ْالإثبات بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية متى كانت عقيدتها قـد تكون َـَ خـلال ََّ

َظروف وملابسات الدعوى والأدلة المقدمة فيها، وهـذا مـا قـضت بـه محكمـة الـنقض  َ ُ َُّ َ ُ َ ََ ُ

ا  َِـــالمـــصرية بقوله ْ َ وازي لمحكمـــة "ِ ر ج ِالإثبـــات بالبينـــة في المـــسائل التجاريـــة أم َ ـــ َ
ـــ ِ َ

َالموضوع كما هو شأن الإثبات بالبينة في أية مسألة أخرى، فلها في المـسائل التجاريـة  َ َ َ َّْ ُ َ

تندت إليهـا مـا أَ َن ترفض الاستجابة إليه متى رأت من ظروف الدعوى والأدلـة التـي اس َ َ ْـَ ُ َ ْ
ِ ُ َ َ ُ ْ

ِيكفي لتكوين عقيدتها ْ َْ ِ ِ
َ")١(.  

َفيتمثـل في أن هنـاك ثلاثـة حـالات لا يجـوز فيهـا إثبـات المعـاملات  أَّ ا ادس    ََ َ ََ ُُ َ ََّ َ َّ َ

لا يجـوز الإثبـات في هـذه الحـالات بـشهادة الـشهود أو َّلا بالكتابة، وبالتالي فإنه ِإ التجارية

ــِكِببــالقرائن القــضائية أو  َ أو بغيرهمــا مــن وســائل الإثبــات الأخــرى، وتوضــيح هــذه ماَهِيْلَ َ ْْ ُ ِِ َ ِ

 : الحالات وشرحها على النحو الآتي

وا ق/ اأَي إذا كــان هنــاك اتفــاق بــين الأطــراف عــلى وجــوب إثبــات : ا

ُّالتصر َ َف أو المعاملة التجارية بالكتابةَّ َ َ َّ، حيـث يجـوز للتجـار الاتفـاق فـيما بيـنهم عـلى أن )٢(ُ ُّ

َيقوموا بإثبات تصرفاتهم التجارية بالكتابة، فلهم أن يتفقوا على ذلك بغض النظـر عـن قيمـة  َّ َّ ُ ََ ِ ُ َ َ ُِ
َ ُ َُ َ ُ ُّ َ

َتلك التصرفات، حتى ولو كانت قيمتها أقل مـن النـص ِّ ُ ََّ ََ َ َ َ
ِ ِ

ُّ َ َ ِاب، وحتـى لـو كـان القـانون بالأصـل ْ َ ْ ِ

ِيجيز إثباتها بكل طرق الإثبات، فإذا تم مثل هذا الاتفاق فإن الكتابـة ِ
َّ َُ ُ ُ ِ ِ ُتكـون  في هـذه الحالـة ُ ُ َ

َواجبــة، ويكــون هــذا الاتفــاق صــحيحا؛ وذلــك لأن أصــل الإباحــة في الإثبــات في المــواد  َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ً ُ ُ َ ِ

ُذلك تجوز مخُالفتهالتجارية ليس من النظام العام، فل َُ َ َ ُ َ)٣( . 

                                                        

 الجـزء الأول، -٢٠ مكتب فنـي -٠٦/٠٥/١٩٦٩ تاريخ الجلسة -ق٣٥ لسنة -٢٣٦ الطعن رقم ) ١(

 .٧٣٢ص

 .٢٥٣أصول الإثبات، مرجع سابق، ص:  عفيف محمد أبو كلوب) ٢(

 .٢٦٨طرق الإثبات، مرجع سابق، ص:  سامي محمود مقداد) ٣(



  
)١٨٧١(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َوالسبب في جواز مثل هذا الاتفاق بين التجار؛ هو أن القواعد المتعلقة بالإثبـات لا تعتـبر  ْ َ َ َّ َ ََ ُ َ َُّ َِّ ُ ِ ِ ِ
َّ

ًمن النظام العام؛ فلذلك يجوز للأطراف الاتفاق على مخُالفتها صراحة أو ضـمنا، وبالتـالي  ً ََ ْ
ِ ِ

َ َ َ َ َ َ

َّللتجار الاتفاق فيما بينهم على وجوب الإثبات بالكتابـة، عـلى فإنه يجوز للأطراف وكذلك  ُّ

ِالرغم من أن القانون لم يشترط ذلك، وهـذا مـا قـضت بـه محكمـة الـنقض المـصرية حيـث  َ ْ َ َّ َ

ًقواعد الإثبات ليست من النظام العام ويجـوز الاتفـاق عـلى مخُالفتهـا صراحـة "قضت بأن  ََ َ َ َ
ِ َ َ

ًأو ضمنا َ ْ
ِ")١(. 

، وبالتـالي  بالنظـام العـام لا تتعلـقالإثباتمة النقض المصرية بأن قواعد وقد قضت محك

أن قاعـدة عـدم جـواز  "في حكـم آخـر لهـا بقولهـا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفتهـا 

ة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابـة لا تتـصل بالنظـام العـام ولـذلك نالإثبات بالبي

لفتهــا كــما يجــوز لــصاحب الحــق في التمــسك بهــا أن يجــوز للخــصوم الاتفــاق عــلى مخا

 .)٢("...عنهيتنازل 

وبما أن قواعد الإثبات ليست من النظـام العـام فـلا يجـوز للمحكمـة أن تحكـم مـن تلقـاء 

نفسها بعدم جواز الإثبات بوسيلة معينة إنما يجب على صاحب المصلحة أن يتمـسك أمـام 

وهـذا مـا  ،لأول مرة أمام محكة النقضبه محكمة الموضوع بذلك ولا يجوز له أن يتمسك 

بأن قاعدة عـدم جـواز الإثبـات بالبينـة والقـرائن "قضت به محكمة النقض المصرية بقولها 

فيما يجب إثباته بالكتابـة ليـست مـن النظـام العـام وكـان الطـاعن لم يتمـسك أمـام محكمـة 

                                                        

 الجزء الثـاني، -٢٦ مكتب فني -٢٨/١٢/١٩٧٥ تاريخ الجلسة -ق٤٠ لسنة -١٥٧ الطعن رقم ) ١(

 .١٧١٤ص

 الجـزء -١٣مكتـب فنـي  – ١٩٦٢ / ١١ / ١٥ تـاريخ الجلـسة - ق ٢٧لـسنة  – ١٦٣الطعن رقم  ) ٢(

 .١٠٣١صالثالث، 



 )١٨٧٢( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

القـرائن فإنـه لا يجـوز الموضوع بعدم جواز إثبات العقد المستتر وعلم الطاعن بـه بالبينـة و

 .)١(" بذلك لأول مرة أمام محكة النقضالتحديله 

 ما ا / ََا ُفإذا كانـت طبيعـة المعاملـة لا تتواجـد، أو لا تثبـت: ط َ َ َْ َ َ َ َ َ َّلا ِ إُ

ــة الكمبيالــة، أو الــشيك أو الــسند لأمــر ِبالكتابــة كتحريــر الأوراق التجاري َ ِ َ ََّ ِّ ِ ْ َ، فهنــ)٢(َ ُ ا لا يجــوز َ

َإثبات هذه المعاملات  َ َ ًلا بالكتابة؛ لأنها لا توجد أصلاِإُ َ ْ َ َْ ُ ِ على أرض الواقع َّ ْ  . َّلا بالكتابةِإَ

 ا ا /   ََا  ٌُر َفإذا كانت الكتابة ركنا في العمل حسب: ا َُ ً َ نَـص  ْ

َلا بالكتابـة، فِإ القانون، فلا يجوز إثباتها ُمـثلا عَّ ً َ ُقـود تكـوين الـشركات، وكـذلك عقـود بيـع َ َّ ُُ َ ِ ِ ْ َ

ُالــسفن أو إيجارهــا وعقــود النقــل البحــري، لا تثبــت  ْ َ ُ َْ َُ َِّ ِ ُ ُلا بالكتابــة؛ وذلــك لأن هــذه العقــود ِإُ ُ َّ

ُتنطوي على أهميـة خاصـة، هـذا بالإضـافة إلى أنهـا تـستغرق وقتـا طـويلا، فلـذلك نجـد أن  َ َ َ َ ْ َِ َ ًَ َ ِ َ ًَ ْ َُ َّ َِّ ِْ َ َّ َِّ َ

ًنون قد اشترط إثباتها كتابةالقا َْ ََ ُِ
َ ِ)٣(. 

َّأضف إلى ذلك أن هذه العقود القانون قد نص على أنه لا يجوز إثباتهـا  َُ ُ َّ َ َّلا بالكتابـة، وهـو ِإَِ

َِأيضا ما قضت به محكمة النقض المـصرية بقولهـا  ْ َ ًِ َ ْ ُعقـد النقـل البحـري لـيس مـن العقـود "َ ُ ْ َ َِ ِ َِّ

ُالشكلية فلا يبطل إذ ْ َ َّ
ِ ْ َا لم يحرر بالكتابة إنما هو من العقود الرضائية التي لا يجـوز اثباتهـا َّ َُ َ ُ َْ ُِ ِ

َّ ِّ ََّ َّ ِ َّلا ِإُ

ُبالكتابة وإذ تنص المادة  ْ من القـانون البحـري عـلى أن مـشارطة إيجـار الـسفينة يلـزم أن٥٠َ ََّ ََ ْ َ َ َُ َ ِ ْ َ 

ُتكون محررة بالكتابة في هذا النص هو بيـان الـدليل الـذى ي َ ََّّ ََ ُ َ َقبـل في إثبـات مـشارطة ايجـار ُ َ َُ َ ْ

َالسفينة حتى تكون كغيرها من عقود النقل البحـري التـي تخـضع لـشرط الإثبـات بالبينـة في  ُِ ِ
ُ ْ َ ُ ََ َْ َ ِ َّ َِ ْ َ ُ

  .)٤("المسائل التجارية

                                                        
الثالـث، الجـزء  –١٦مكتـب فنـي  –١٩٦٥ / ١٢ / ٣٠ تاريخ الجلسة -  ق٣١لسنة  –٢٤٤الطعن رقم  ) ١(

 .١٣٨٤ص

: ؛ يوسف محمد المصاروة١٦٨الوجيز، مرجع سابق، ص:  عبد االله خليل الفرا، يوسف عبد االله الغرباوي) ٢(

 .١٢١الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص

 .١٢١الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص:  يوسف محمد المصاروة) ٣(

 .٧١ الجزء الأول، ص- ١٧ مكتب فني - ١١/٠١/١٩٦٦ تاريخ الجلسة - ق٣٠ لسنة- ٣١٠ الطعن رقم  )٤(



  
)١٨٧٣(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًوأخيرا يجب التنويه إلى أن قواعد الإثبات كما ذكرت ليست متعلقة بالنظام العـام، َ ًِّ ََ ُ ََ ْ َُّ ْ َ ََّ َ ِ َِ َ
 لـذلك ِ

ــة فــذلك يتطلــب اســتبعاد الــشهادة  ــات بالكتاب ُفــإن الاتفــاق بــين التجــار عــلى ضرورة الإثب ََّّ َ َ َُّ َ ُ َ

ٍوالقرائن القضائية من إثبات ما يدعيه كلا منهم قبـل الآخـر مـن تـصرفات قانونيـة حتـى ولـو  ِ ِ َِ ُّ َ َ ََّ ََّ ً ُ َ

َكانت تجارية؛ لأن مثل هذا الاتفاق يكون صحيحا وملزم ُ َِ ْ َ َ ًَ ِ ِ ِا لجميعِ الأطـراف؛ وذلـك لأن أن ُِ َِ ً

َقواعد الاثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مـا يخالفهـا، ُ َِ َّلا أنـه وبـالرغم مـن ِإ ُ

ــة، أو  ِذلــك فــإذا كــان التــصرف التجــاري ثابــت بالكتابــة، فيجــوز إثبــات مــا يخــالف الكتاب ُ ِ َ ُّ َ َّ

َيجاوزها في هذه الحالة بالشهادة والقرائن َُ ِ  . )١( القضائيةُ

                                                        

، ١٢٢الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية، مرجـع سـابق، ص:  يوسف محمد المصاروة) ١(

 .٣٠١الإثبات، مرجع سابق، ص: قدرى عبد الفتاح الشهاوى



 )١٨٧٤( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ا ا  
  مُمَاََّت ام ا     اَب اََّد 

ُّحدد قانون الإثبات المصري قيمة النصاب، والذي إذا زادت قيمة التصرف القـانوني عنـه  َ َّ ِّ ََّ َ َ

ُيجب إثباته كتابة حيث حدده بألف جنيه مصري وذلكفَ َ َ ََّ ًَ ِ ِ َّنـصت عـلى  حيث) ٦٠( في المادة َ َ

ُّفي غير المواد التجارية إذا كان التصرف القـانوني تزيـد قيمتـه عـن ألـف جنيـه أو كـان "أنه  َ َّ

َغير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه مـا لم يوجـد اتفـاق  ْ ُ ُُ ُ َُّ َ َُ

ْنص يقضي بغير ذلك أو ََ َِ ِ ْ" . 

ْوحدد أي َ َ َ َضا قـانون البينـات الفلـسطيني قيمـة ذلـك النـصاب في ََّ َِّ َ ِّ ً َالفقـرةَ ْ   الأولى مـن المـادةَ

َّنص حيث ) ٦٨( في المواد غير التجارية إذا كان الالتـزام تزيـد قيمتـه عـلى مـائتي "على أنه َ

َدينار أردني، أو ما يعادلهـا بالعملـة المتداولـة  َ َْ ُ ََ َ ُ ْ ُِ َُ ًقانونـاِ ََ ُ، فـلا تجـوز شـهادةُ ُ  الـشهود في إثبـات َ

َوجوده أو انقضائه، ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو ْ ُ ْنص قانوني يقضي بغير ذلك ُُ ََ َِ ِ ْ" . 

َيفهم من هذه النصوص أن التصرفات المدنية التي يجوز الإثبات فيها بالبينـة، أو بـالقرائن  ُّ َ َّ ُُّ َ ْ ُ

َ معماَهِيْلَِكِبالقضائية، أو  ْوسيلة أخي أَِب، أو اًَ َرى من وسائل الإثبـات، تنحـصر في التـصرفات ُ ُّ َ َّ ْ َِ
َ َ

َّالتي لا تزيد قيمتها عن النصاب المحـدد  ِّ َُ َُ َ َ َ
ًقانونـاِ ََ ِّوالمتمثـل بـألف جنيـه مـصري في قـانون - ُ َ َ ُ َ

ــسطيني ــات الفل ــانون البين ــار أردني في ق ــائتي دين ــصري، وم ــات الم َالإثب ِّ ــصرف -َ ــا الت ُّ، أم َ َّ َّ َ

ــا َالقــانوني الــذي تج ــه النــصاب الــذي حــدده القــانون، أو التــصرف القــانوني غــير ُ ُّوز قيمت َ َّ َّ َِّ َ َ ِ

َّالمحدد القيمة، فإنه يجب إثباته بالكتابة، وذلك وفقا للقواعد العامة في الإثبات َ ًَ َ ْ ِ ِ َ َّ ُ)١(. 

أن القـسمة الاتفاقيـة عقـد كـسائر "وهذا مـا قـضت بـه محكمـة الـنقض المـصرية بقولهـا 

ثبات للقواعد العامة فلا يجوز إثباتهـا إلا بالكتابـة أو مـا يقـوم مقامهـا العقود فتخضع في الإ

 .)٢("إذا زادت قيمة المال المقسوم على عشرة جنيهات

                                                        

 .١٨١،١٨٠، مرجع سابق، ص٢٠٠٨لمواد المدنية والتجارية، الإثبات في ا:  نبيل إبراهيم سعد) ١(

رقم الجـزء  –١٨مكتب فني  –١٩٦٧ / ٠٤ / ٢٠ تاريخ الجلسة - ق٣٣ لسنة -١٥١الطعن رقم  ) ٢(

  .٨٥٠ص الثاني،



  
)١٨٧٥(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َولعل الحكمة من السماح للخـصوم بالإثبـات بـشهادة الـشهود، أو بـالقرائن القـضائية، أو  َّ َ ْ ِ َّ ََ َ

َبكليهما مع َ َْ ِ َ ِ َ في التصرفات القانونية اًِ ُّ َ ِالتـي لا تزيـد عـن النـصاب، مردهـا إلى سـعي المـشرع َّ
َ َ ََ ُّ َ ِّ

َّلتيـسير أمــور المتعاقـدين والمتعــاملين، وتمكيـنهم مــن الإثبـات بالــشهادة والقـرائن، فلعــل  ََ َ َ ََ ُ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ُ ُ ْ

َالمـشرع لاحـظ بــأن اشـتراط الكتابـة مــن أجـل إثبـات التــصرفات القانونيـة التـي لا تتجــاوز َ ََ َ ََّ ُّ َ ِ ََ َّ ِ َ َ 

ِقيمتها النصاب الذي نـص عليـه في القـانون، قـد يعـوق ويعرقـل التعامـل بـين المتعاقـدين،  ِ ِ ِ
َ َ َ ُ ِّ َ َّ ََ َّ ِّ ُُ ُ ُ ُ َ ََ َ

َّخاصـة الـذين لا يحــسنون أو لا يجيـدون القـراءة والكتابــة، وأن ذلـك  َ ََ َِ ْ َُّ ُ َُ ُِ أي اشـتراط الكتابــة –ً

َ يضعهم في حرج ليس له ما يبرره، لا-للإثبات ُ َ َ ُُ ُ َ َِّ ٍ ِسيما وأن احتمال شراء ذمة الـشهود يختفـي َُ ِ ِ َِ ْ َ َّ ََّ ََّ َ َ

ُّويتضاءل كلما قلت قيمة التصرف القانوني ََ َّ ْ ََّ ََّ ُ َُ َ َ َ)١( . 

َّهذا كله ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بخلاف ذلك؛ لأنه كـما قلـت بـأن قواعـد  َ ِ ُِ ْ َُ ِْ ِ
َ َُ َ ْ ُ

َّالإثبات لا تتعلق بالنظام العام، وبالت َ َ َالي يمكن الاتفاق من قبل الأطـراف عـلى مـا يخالفهـا، َ ُ َِ ِ ُِ َ ْ ُ

َّفيجوز للأطراف الاتفاق على الإثبات بشهادة الشهود أو بـالقرائن القـضائية أيـ  كانـت قيمـة اًَ

ُالتصرف المبرم بينهم، حتى ولو كانت قيمته تزيد عن النصاب الـذي يوجـب القـانون إثباتـه  ْ َ ِْ ُ ِّ ََّ ُ ُّ َ

َلإضافة إلى أن القانون قد يشترط الكتابة مـن أجـل إثبـات بعـض التـصرفات بالكتابة، هذا با ُّ َ َّ ِ َ َِ َ ْ َ َّ

َّالقانونية المدنية أي ُ كانت قيمتها، وحتـى لـو كانـت قيمتهـا أقـل مـن النـصاب الـذي يتطلـب اًَ ََّ ََّ َ ِّ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ َ
ِ ِ

ُّالإثبات بالكتابة إذا تجاوزته قيمة التصرف، كما هو الحـال في  َ َّ ْ َُ َ َ ِإثبـات عقـد الكفالـة أو عقـد َ ِ
َ ََ َ َ

ُ، فهذه العقـود لا يجـوز إثباتهـا)٢(ُّالصلح َلا بالكتابـة بغـض النظـر عـن قيمتهـا؛ لأن القـانون ِإ ُ
ِ ِ

َ َ َّ َ ِ َّ

 . اشترط ذلك

                                                        

ــودي) ١( ــاس العب ــة، :  عب ــدني، الطبعــة الثاني ــات الم ــانون الإثب ــام ق ــابق، ١٩٩٩شرح أحك ــع س ، مرج

 .٢٥٠ص

 .٦٩٧الإثبات، مرجع سابق، ص: بد الرحمن خليل فايز أحمد ع) ٢(



 )١٨٧٦( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

َّ يفهم مما سبق أنه يستبعد مـن التقييـد بالنـصاب المحـدد  ِّ َّ ََ َ َ ْ ُ َُ ِ ِ ْ ْ ُ َ َُّ َ َّ ِ َ ًقانونـاْ ََ ُّ الالتزامـات والتـصرُ َ َّ فَات َ

َالمدنية التي لا تزيد قيمتهـا عـن ذلـك النـصاب، وبالتـالي فـإن التـصرفات القانونيـة التـي لا  ُّ َ َّ ِّ َُ َ َ َ
ِ

ِتزيد عن ذلك النصاب يمكن إثباتها بشهادة الشهود، وكذلك القرائن القـضائية أو 
ْ ُ َ ، ماَهِيْلَـِكِبِّ

َفالمــشرع بهــذا الخــصوص رأى عــدم وجــوب إثبــات التــصرفات ال ُّ َ َّ ُ َتــي تقــل عــن النــصاب ُ ِّ َُّ ِ

َبالكتابة، بل أجاز إثبات تلك التصرفات بالشهادة والقرائن القـضائية، حيـث سـعى المـشرع  ََ َ ُّ َ َّ ََ ْ ِ َ

َإلى التيسير على الخصوم طريقـة إثبـات هـذه التـصرفات، وذلـك بـالنظر لـضآلة قيمـة ذلـك  َ ِ َِ َّ َّ َِّ َ ُّ َ ْ

ْالالتزام، وأن الأطراف في الغالب لا يل َ ِ ِ َ َّ َ َجؤون إلى توثيقها بالكتابةَ
ِ ِ

ْ ََ َ َ، هـذا كلـه مـا لم يوجـد )١(ُ ْ ُ ُ

ًنص قانوني يقضي بخلاف ذلك كما أوضحت سلفا اتفاق أو َْ َ ََ َُ ْ َْ ََ ِ ِِ . 

فإذا كانت قيمة التصرف القانوني تزيد عن النصاب ولم يكن هناك نص قـانوني أو إتفـاق 

 إثبـات ذلـك التـصرف إلا بالكتابـة، يجيز الإثبات بغـير الكتابـة، ففـي هـذه الحالـة لا يجـوز

أنه ومتى كانت محكمة الموضوع قـد  "وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية بقولها 

انتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود دليل كتابي أو مبـدأ ثبـوت بالكتابـة عـلى 

لثمن يزيـد عـلى وفاء الطاعنة بثمن العقار الذي طلبت الحكم بصحة التعاقد عنه وكان هذا ا

 فقـد كـان هـذا حـسب المحكمـة لـرفض دعـوى الطاعنـة -عشرة جنيهات حـسب إقرارهـا 

ولرفض طلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق إذ ما دام البـائع قـد أنكـر أن الطاعنـة أوفتـه بـشيء 

وفائهـا بهـذا الـثمن  ًمن الثمن واعترض على الإثبات بغير الكتابة فإنه لا يجوز قانونـا إثبـات

 .)٢(" الكتابةبغير

                                                        

 .١٢٢الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص:  يوسف محمد المصاروة) ١(

  الجـزء– ١٨مكتـب فنـي  – ١٩٦٧ / ٠٣ / ٣٠ تـاريخ الجلـسة - ق ٣٣لسنة  -٢٤٣الطعن رقم  ) ٢(

 .٧٤٣صالثاني، 



  
)١٨٧٧(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ــزام هــي وقــت صــدور التــصرف، ولــيس وقــت  ُّمــع العلــم بــأن العــبرة بتحديــد قيمــة الالت َ َّ ُ ُ َْ َ
ِ َِّ َ ِ ْ

ِالمطالبة به، وهذا الأمر يتفق مع طبائع الأشياء؛ وذلك لأن الـدليل الكتـابي المطلـوب فـيما  َّ َ َ َ َ ُ

َّيزيد قيمته عـن النـصاب المحـدد  َِّ ًقانونـاَُ ََ َ، هـو دليـل يجـب أُ ِ ُن يكـون قـد تـم إعـداده وتهيئتـه َ َ َ َ َِ ِْ َ ُ ْ َّ ََ ُْ

َمسبق َ ْ ِ وقت صدور التصرف، وليس وقت المطالبة به، ولذلك فإنه لا يـستطياًُ َ َّ ُْ َ َ َُ َ ُ ُّ ْلا أن ِإ  الـدائنعَ َ َّ

ْيقف عند ذلك الوقت من أجل معرفة إذا ما كان واجبا عليه إعـداد وإنـشاء ذلـك الـدليل مـن  َ َ
ِ ًِ ِ ِ َ َ َ

ِعدمه َ َ)١(. 

و          اا ََ ن  ذا ؤُل اَرُ اَُ قَا ا   َّد اَُ  ٍَِ
  أ؟ أو ن ََ اا ََْ  اد؟

َإذا كان التصرف القانوني محدد القيمة وكان محل الالتزام مبلغا من النقـود، فلـيس هنـاك  ْْ ََ ََ ُ ًُّ َّ ََّ َ َ َ ُ ُّ َ

ٍلة في تحديد قيمته حتى ولو كان النقـد أجنبيـا، حيـث يمكـن تحويلـه لنقـد وطنـي، أي مشك ِ ِْ ًَ َ َُّ ِ ِْ َ ْ ُ َّ ْ َ

ُأما إذا كان محـل الالتـزام شـيئا غـير النقـود، فـإن المحكمـة تقـوم بتقـدير قيمتـه وقـت تمـام  ً َُّ َ ْ ََّ َ َ

َالعقد، وذلك دون أن تتقيد بتقدير المدعي، ولها أن تستعين 
ِ ِ َِ َ َّ َ َ َْ َُّ َ َّفي ذلك برأي أهل الخـبرة، أمـا َ َ َ

َ ْ ْ
ِ

َّلو كان التـصرف القـانوني غـير محـدد القيمـة، فإنـه  ََّ ُ ُّ ُّ في هـذا الحالـة بحكـم التـصرف برَتَـعْيَُ َ َّ ُ ُ ِ

َّالقانوني الذي تزيد قيمته عن النـصاب المحـدد  َِّ ًقانونـاَُ ََ ُ، ولـذلك فإنـه يجـب إثبـات وجـوده ُ ُ ِ َ

َبالكتابــة، ومثــال ذلــك أن يطا ُ ْ َّلــب الخــصم خــصمه بتقــديم حــساب، وذلــك دون أن يحــدد َ َ َ
ِ ُ

َالرصيد الذي في صالحه، وأيضا مثل مطالبة شخص بمستندات مودعـة لـدى شـخص آخـر  َ َ ََ ََ َ ْ َ َ َُ ْ ُ ُ ْ َِّ َ ِ ِ ِِ ًِ َ َ

َّدون أن تكون محددة القيمة، كوديعة شهادة طبية أو براءة اختراع ِّ َ َ َ
ِ ِ َ َّ ََ ُ َ ُْ َ)٢( . 

ً وبناء عـلى جميـع مـا  َ ِ ُسـبق نقـول أنـه لا يجـوز الإثبـات بالبينـة، أو بـالقرائن القـضائية، أو َ َ َ َ

َ التــصرفات القانونيــة التــي تزيــد قيمتهــا عــن النــصاب أو التــصرفات القانونيــة غــير ماَهِيْلَــِكِب َُّ َُّ ََّ ِّ ُ ََّ َ َ َ
ِ

                                                        

 .٣٩١ليق الموضوعي على قانون الإثبات، مرجع سابق، صالتع:  عبد الحميد الشواربى) ١(

ــودي) ٢( ــاس العب ــة، :  عب ــدني، الطبعــة الثاني ــات الم ــانون الإثب ــام ق ــابق، ١٩٩٩شرح أحك ــع س ، مرج

 .٢٤٣،٢٤٢ص



 )١٨٧٨( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ــرا ــشهود، أو الق ــشهادة ال ــات ب ــوز الإثب ــه لا يج ــره أن ــدير ذك ــن الج ــة، وم ــددة القيم ُمح َُ ْ َِ َّ َ ئن ُ

ُّالقضائية، أو أي وسـيلة أخـرى مـن وسـائل الإثبـات، حتـى ولـو لم تـزد قيمـة التـصرف عـن  َ َّ َ ِْ َ ُ

َّالنصاب المحدد  َِّ ًقانونـاَُ ََ َّنـص عليهـا قـانون الإثبـات المـصري، وكـذلك   في ثـلاث حـالاتُ َ

ِقانون البينات الفلسطيني، والتي سأقوم بشرحها لاحقا عند تناولي موضـوع ً َ ُُ ََ َ َِ َ ُ َ  الحـالات التـي َِّ

 .  لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية وذلك في المبحث الثالث



  
)١٨٧٩(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ما ا  
ا ا  تز ا ت اا  

ََِ  ءً وَدَوْر اا  

ُبخـصوصالأصل  ُ ِ إثبـات التـصرفات القانونيـة أن يـتم تحديـد الوسـيلة المناسـِ َِ َُّ َ ْ َ َ ُّ بَة لإثبـات َ

َّتلك التصرفات وفقا لقيمتها، فإذا كانت أقل من قيمة النـصاب المحـدد  ِّ ََّ َُ َ ً َ ْ ََ َِ
ِ ِ ِ ِ

َ ُّ َ َ ًقانونـاْ ََ َ جـاز إثباتهـا ُ َ

َبكل طرق الإثبات، وذلك ما لم يوجد ْ ُ ُ ُ ُ ْنص قانوني أو اتفاق يقضي بخلاف ذلك كـما قلـت،  ِ َُ ِْ ِِ َ َ

ْأما إذا زادت قيمتها عن تل ِ ِ
َ ُ ََ َ ََّ َلا بالكتابـة هـذا مـا لم يوجـد اتفـاق أو ِإ كَ القيمة فلا يجوز إثباتهاَ ْ ُ َّ

ُنص يقـضي بغـير ذلـك، وذلـك عـلى العكـس مـن الوقـائع الماديـة التـي يجـوز إثباتهـا بكـل  َ َِ ِْ َ
ِ ْ

َوســائل الإثبــات بغــض النظــر عــن قيمتهــا، 
ِ ِ

َ َ َّ َ َلا أنــه وعــلى الــرغم مــن ذلــك وجــدنا ِإِ ْ َ َ َبالنــسبةَّ ْ ِّ ِ 

ُّللتصر َ َّ ُفات القانونية أن المـشرع قـد أجـاز إثباتهـا في حـالات معينـة بكـل وسـائل الإثبـات، ِ ِ َ ََّ َُ َ َ ََّ َ

َوالتي من ضمنها البينة والقرائن القضائية حتى ولو كانت قيمـة التـصرف القـانوني أكـبر مـن  ْ َ ُّ َ َّ َ
ِ ِ

ْ

َّقيمــة النــصاب التــي حــددها القــانون، وذلــك في عــدة حــالات تتمثــل في  َّ ِِّ
َ َ َ ُوجــود مبــدأ حالــة َ ُ

ــة  ُالثبــوت بالكتاب ــة ُّ ــل كتــابي أو حال ــن الحــصول عــلى دلي ــانع م ُوجــود م ُ ــة ُُ ــدان أو حال َوفق ْ ُ

ِالشخص سنده الكتابي بسبب لا يد له فيه  ِ
ُ َ َ ِالطعن في التـصرف بمخالفتـه للقـانون أو  حالة وأَ ِ َ َ َ َُّ ِ ُّ َ

ُالطعن في العقد بالغش أو بعيوب الإ وأالنظام العام  ُ َِ ُِ ، وقد قمت بتفصيل هـذه الحـالات رادةِ

 :في خمسة مطالب على النحو الآتي



 )١٨٨٠( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

  ا اول
 تُأ ا   

َّنصت المادة  يجوز الإثبـات بـشهادة الـشهود "من قانون الإثبات المصري على أنه ) ٦٢(َ

َفيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ  ِ ُ ِ ُالثبوت َ ُ كتابـة تـصدر مـن الخـصم بالكتابة، وكلُّ َْ

ُيكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى بـه قريـب الاحـتمال تعتـبر مبـدأ ثبـوت وَ َ ْ َ ُ ُ َُ ََ ُ َّ َُّ ُّ َ َ ْ َْ َ َ َ
ِ ْ ُ

 ."بالكتابة

َويقابلها في القانون الفلسطيني ُ ِ َ ُ َالفقـرةنَـص  َ ْ َمـن قـانون البينـات، ) ٧١( الأولى مـن المـادة َ ِّ َ

َّنصت على أنـه  والتي ِيجـوز الإثبـات بـشهادة الـشهود فـيما كـان يجـب إثباتـه بالكتابـة في "َ َ

 : الحالات الآتية

َإذا وجد مبدأ   . ١ ِ ُالثبوت ُ ُحكم ذلك كل كتابـة تـصدر مـن الخـصم   فيبرَتَعْيَُبالكتابة، وُّ َْ ُُ

َويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ُ ُ َ ََّ َُّ ُّ َ َ ْ َْ َ َ َ
ِ ْ َ ُ" . 

َيت َبين من هذه النصوص أن المقصود بمبدأ َ ُّْ ُ ََ َِّ َّ ُالثبوت َ ُبالكتابة كل كتابة تصدر مـن الخـصم، ُّ َْ

ــب  ــه قري ــدعى ب ــة أن تجعــل وجــود التــصرف، أو الحــق الم َويكــون مــن شــأن تلــك الكتاب ُ ُ َ ََّ َُّ ُّ َ َ ْْ َْ َ َ ِ ُ َ

 . الاحتمال

ُوقد عرفتـه محكمـة الـنقض المـصرية حيـث َْ َ َّنـصت في َّ ٍحكـم لهـ َ ْ ُا عـلى أنـه ُ َّ ََّلمـا كانـت "َ

ُ من قانون الإثبات تنص على أن ٦٢المادة  ِيجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كـان يجـب "َ َ

َإثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكـون مـن شـأنها  َ
ِ ْ َِ ُُ َ ْ ُ ُُ َ َ

ِأن تجعل وجود تصرف المدعي قريب ا َّ َُّ ُّ َ ُ ُ ََ ْ َْ ُلاحتمال تعتبر مبـدأ ثبـوت بالكتابـةَ َ ُْ َ ُ، ومفـاد ذلـك "ُ ََ َ

َأن المـشرع قـد جعـل لمبــدأ  ْ َ ََِ ُالثبـوت َ ُبالكتابـة مــا للكتابـة مـن قــوة في الإثبـات، متـى أكملــه ُّ ََّ َ ْ َ ُ

ُالخصم بشهادة الشهود أو القرائن، فقد اشترط لتوافر مبـدأ  َ ََ َ ُالثبـوت ِ َبالكتابـة أن تكـون هنـاك ُّ ُْ َ َ

َّأيـ-توبـة ورقـة مك َ كـان شـكلها أو الغـرض منهـااًَ َ َْ ُ َ، ولم يتطلـب المـشرع بيانـات معينـة في -َ ََّ ُ ََ َّ َ



  
)١٨٨١(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ُّالورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، فيكفي أن تكون صادرة من الخصم ويحتج عليـه بهـا،  ْ َ َ ُ َ َ َْ َُ َ َ
ِ ِ َِ ُْ َْ َ ُ ِ ِ

ُوأن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصو َ َّ َ َُ َُ ُ َ َ ْ َْ  .)١("ل وقريبة الاحتمالَ

َهذا وقد عرف مصطلح مبدأ  ِ ُالثبوت ُ ِبالكتابة في ظل القانون الفرنسي القـديم، وذلـك بعـد ُّ

ِصدور أمر مولان عن طريق القضاء، وقـد اسـتقر ذلـك في نـصوص الأمـر الـصادر  ِ ِ
َّ ُ ُُ َّ َْ َ َُ١٦٦٧ ،

ــانون  ــل إلى الق ــه انتق ــه، ومن ــل إلى بوتي ــدها انتق َوبع ََ ََ ْ َْ ِْ ِ ِ
ُ ــك في المــادة َ ــسي وذل ــدني الفرن الم

)٢()١٣٤٧( . 

ُويذكر هنـا أن المـشرع أجـاز الإثبـات بالـشهادة والقـرائن القـضائية في حالـة وجـود مبـدأ  ُ َ ُ ََ ََ ََّ ُ َُ ْ

ُالثبوت  َبالكتابة؛ لأن وجـود المحـرر الـذي مـن شـأنه أن يجعـل الـدعوى قريبـة الاحـتمال، ُّ َ ْ َ ُ َُ ْ َ ِ ْ َ َّ ُ

ِ ضمانا كافبرَُتَعْيُ َ ً َ ِيا للحد من الأخطار التي قد تعتري الإثبـات بالـشهادة في العـادة، بالإضـافة ََ َ ْ ََ ْ ِ ً َ

َلذلك فـإن الـشهادة في هـذه الحالـة لا تعتـبر دلـيلا كـاملا بـل تعتـبر دلـيلا مكمـلا، فمهمتهـا  َّ ُ ِّ ُِ َ ً ً ً ًَ َ َ ََ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ َ َْ ُ َ َُ ُ َّ ِ

َتنحـصر في تعزيــز وتقويــة الــدليل المــستمد مــن مبـد ْ ََ َ َ ْ َُ ِ ِْ َ ْ َ
ُالثبــوت أ ِ َّبالكتابــة، بحيــث يتكــون مــن ُّ َ َ َ

َاجتماعهما مع َْ َ َِ ِ ِ ِ دليلا كاملا على دعـوى المـدعياًِ ِ َِّ ُ ً ًَ ََ ً، وبنـاء عليـه )٣(َ َ ِ َيـشترطَ َ ْ ُّ لتـوفر مبـدأ ُ َ َ ُالثبـوت ِ ُّ

َبالكتابة ثلاث شروط سأشرحها على النحو الآتي ُ َ ْ َ َ : 

  : وُُد / ا اول

ُالثبــوت بــدأ أول شرط مــن شروط م ــة، أي بمعنــى وجــود ورقــة ُّ ــة هــو وجــود كتاب ُبالكتاب ُ ْ ُ َُ َ ِ

ِمكتوبة، أما مجرد الأعمال المادية سواء أكانت إيجابية أم سلبية، فإنها لا تكفـي حتـى ولـو  ْ َ َ َ َّ ََّ ُ َ

                                                        
 الجزء الثـاني، -٥١ مكتب فني -٢٢/٠٦/٢٠٠٠ تاريخ الجلسة -ق٦٩ لسنة -٩٨٧ الطعن رقم ) ١(

 .٨٣٧ص

ــودي) ٢( ــاس العب ــة، شرح أح:  عب ــدني، الطبعــة الثاني ــات الم ــانون الإثب ــام ق ــابق، ١٩٩٩ك ــع س ، مرج

 .٢٥١ص

، مكتبـة ١٩٦٧في النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام والإثبات، الجزء الثـاني، :  اسماعيل غانم) ٣(

 .٤٩٨عبد االله وهبة، ص



 )١٨٨٢( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

َكانت ثابتة بالبينة أو بالقرائن، فإذا كان تنفيذ الالتزام ينطوي على أعمال مادية محـضة كبنـ ِْ َِ َ ْ َ َ اء َ

ُمنزل مثلا، وثبت ذلك بغير الكتابة كأن يثبت بالبينة أو بـالقرائن أو بالمعاينـة، فإنـه لا يـصلح  ْ َ ُ ََ َ َ ْ َ ََ َ ُْ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ ً

ُّلأن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كـان الالتـزام ينطـوي في تنفيـذه عـلى تـصرف قـانوني  َ َ ْ َ ِْ ِ ِ َ َ َّ ََ ُ ُ ُ ْ َ ِ

ًكالوفاء بمبلغ نقدي مثلا، َ َْ َ
ِ َ َ ْ ِ فهنا نكون أمام تصرف قـانوني، وبالتـالي فإنـه يجـب إثبـات هـذا ِ َ ُّ َ َ َُ َ ُ َ

َّالتنفيـذ بورقـة مكتوبــة إذا زادت قيمتـه عـن النــصاب المحـدد  َِّ ًقانونـاَُ ََ َســواء -، وهــذه الورقـة ُ َ

ُأكانت دليلا كاملا على التنفيـذ أم كانـت فقـط مبـدأ ثبـوت بالكتابـة َُ ً ًَ َِ ِ في نفـس الوقـت مبـدأ -َِ ْ َ

ُثب َبالنسبةوت بالكتابة ُ ْ ِّ َ لإثبات وجود الالتزام، فلو كان الوفاء ينصب عـلى مبلـغ لا يزيـد عـن ِ َْ ُّ َ ُ َُ َْ َ

ْالنصاب، وكان هو كل الدين فإن إثبات الوفاء يجوز بالبينة والقرائن القضائية َّ ُِّ َ)١( . 

َومن الجـدير ذكـره في هـذا الموضـوع أن لفـظ الكتابـة هنـا في هـذا الـشرط ُ َُّ َ ُ ْ ِ ينـصرف إلى ِ َ ْ َ

ِأوسع معانيه، لذلك فإن استعمال المشرع لفظ 
َ َْ َ ِبقولـه ) كتابـة(َ ِ

ُ َ ُّيـدل عـلى ذلـك ) كـل كتابـة(ِ ُ َ

َّويعني أية كتابة، فيشمل ذلك كـل مـا يحـرر ولم يـشتمل عـلى توقيـع  ََّ ُ ًلأنـه لـو كـان موقعـا -َ ََّ َ ُ

ًلكان دليلا كتابيا كاملا ًَ َ َِ ِ َِ ً َّ ِ َ َ َ ُبدون اشـترَ، و)٢(-َ َاط شـكل معـين للكتابـة أو لغـة معينـة، كـما يـشمل ِ َّ ُ َّ َُ ََ ُ ِ َ

ًلفظ الكتابة في هذا الشرط أيضا المحررات الإلكترونيـة التـي يـتم كتابتهـا إلكترونيـا، ويـتم  ًَ َّ َْ ُ َ َ ِ َ

َلتعامل بها في البيئة الرقمية، وكذلك لم يتطلب القانون بيانات معينة في الورقـة لكـي تعتـبر  ْ ََ ُ َ ََ ِ
َّ ُ ََّ َ

ِبدأ ثبوت بالكتابة، وعليه فإن الـدفاتر التجاريـة والأوراق المنزليـة والمراسـلات والتأشـير م ِْ َّ َْ َ َُ َ َ َُّ َِ ُ

ْعلى سند ببراءة الذمة، كل هذه تصلح لأن َ ِ
ُ ْ َُ َِّ َُ َّ ََ َ

ًتكون مبدأ ثبوت بالكتابـة بـشرط ألا تكـون دلـيلا  ِ َ ِ
َ ُُ َُ ََّ َ ُ

                                                        

التعليـق : ربى؛ عبـد الحميـد الـشوا٣٣٤الإثبـات، مرجـع سـابق، ص:  قدرى عبـد الفتـاح الـشهاوى) ١(

 .٤١٩الموضوعي على قانون الإثبات، مرجع سابق، ص

ــران) ٢( ــود زه ــام محم ــة، :  هم ــة والتجاري ــواد المدني ــات، الم ــوجيز في الإثب ــة ٢٠٠٣ال ، دار الجامع

، مرجـع ١٩٩٩شرح أحكام قانون الإثبات المدني، الطبعة الثانية، : ؛ عباس العبودي١٢١الجديدة، ص

 .٢٥٣،٢٥٢سابق، ص



  
)١٨٨٣(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًكاملا في الحالات التي َ ِ َّنـص القـانون ف َ َيـشترط، هـذا ولا )١(يهـا عـلى ذلـكَ َ ْ ُالثبـوت  في مبـدأ ُ ُّ

َبالكتابة أن يستمد من ورقة واحدة، وإنما يجوز أن يتم استمداده من جملة أوراق مجتمعـة،  ْ ُ َ
ِ ِ ِ َِ َ َّ َْ ُ َ ُ ْ ْ َّ َ َ ْ َُ َّ ِ

َحتى ولو كانت كل ورقة من تلك الأوراق لا تكفي بمفردها لاستمداد مبدأ 
ِ ِ ِ

َ ُْ ِ ْ َ َ ُالثبوت ْ ابـة بالكتُّ

َمنها وحدها ْ ََ)٢( . 

َإذن ُ وحتى نكون أمام مبدأ ِ ُالثبـوت َ ُبالكتابـة لا بـد مـن وجـود ورقـة مكتوبـة، وهـذه الورقـة ُّ ُ َُّ

َيجب أن يكون لها علاقة بالتصرف المراد إثباته؛ وذلك حتى يتسنى لنا القول أننا أمـام مبـدأ  َّ َ ََّّ َُ َ ِْ َ َْ َ َ َ َُ ُّ َ ِ َ ْ َ

ُالثبوت  َّلتصرف، على أنـه لا يجـب أن تكـون هـذه الورقـة موقعـة ومعـدة بالكتابة على ذلك اُّ َ ََّ َ َ َُ َُّ َ ُْ َ ِ َ ُّ َ

ــما يكتفــى  ــات، وإن َللإثب َ ْ َُّ َ ِ ــَ ــة أو ي أَِب ــة أو الأوراق المنزلي ــدفاتر التجاري ــائل أو ال َّورقــة كالرس َ َّ
ِ ِِ ْ َ َ

ْمحاضر الجرد وغيرهم، كما أنه يجوز استنتاج مبـدأ  َ ِ َ ُالثبـوت َ ْبالكتابـة مـن مجُّ َموعـة أوراق َ ُ

َمتفرقة، وذلك كما في حالة أن الورقة الصادرة من الخصم تـشير إلى ورقـة أخـرى، كـما أن  َ ِّ ُْ ُ َُ َُ
ِ ِ

َّ َّ َ َ

ُمجرد إغفال ذكر بيان معين في ورقة مكتوبة يصح اعتباره مبـدأ ثبـوت بالكتابـة، كـأن يـذكر  َْ َ ُ َ َّ ُ ََّ ُ َ ْ ُّ ُ َُ ِ ِ ِ ِ َ ُ

ُالورثة مثلا في محضر جرد أموال مـ ََ َ ْ َ ً َورثهم دينـا للمـورث، فـإن ذلـك يمكـن اعتبـاره كمبـدأ َ َْ َ ْ َ َ ََ ُ ْ ُ ِّ ُ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ً ِ

ْثبوت بالكتابة، وذلك للتخلص من هذا الدين َّ َ َُّّ ِ
ُ ُ)٣( . 

                                                        

شرح قانون الإثبات بين القانون الإماراتي والقانون المصري، القـانون الاتحـادي : ى بن حيدر عيس) ١(

 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإماراتي، والقـانون المـصري ١٩٩٢ لسنة ١٠

، ١٩٩٢ لسنة ٣٢ بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقوانين ١٩٦٨ة  لسن٢٥

 .٣٣٢، دار النهضة العربية، ص٢٠١٣، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧لسنة  ٧٦، ١٩٩٩ لسنة ١٨

التعليـق : ؛ عبد الحميد الشواربى٤٩٨في النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، ص:  اسماعيل غانم) ٢(

ع سـابق، الـوجيز، مرجـ: ؛ همام محمود زهـران٤٢٠الموضوعي على قانون الإثبات، مرجع سابق، ص

 .١٢٣،١٢٢ص

الإثبــات بـــالقرائن في المــواد المدنيــة والتجاريــة، مرجــع ســـابق، :  يوســف محمــد المــصاروة) ٣(

 .١٢٥،١٢٤ص



 )١٨٨٤( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ما ا /  َُْ يا ا  دِرَةَ ا رنَ اَ ْنأ
 :  

َبمعنى أنـه يجـب أن تكـون ال ُْ ََّ ََ ِ ََ ُ ْ َ َورقـة المكتوبـة قـد صـدرت عـن الخـصم سـواء أكـان ذلـك ِ ََ َ َ

ًالخصم مدعيا أم مدعا عليه ًَ َّ ُ َ ُ
َ؛ والسبب وراء ذلك هو أن الكتابة التـي صـدرت مـن الخـصم )١(ِ ََّ َ َ ََّ َ

َّفي الدعوى، تعتبر بمثابة إقرار غير قضائي منه على ما يتضمنه المحرر المكتوب، وبالتـالي  َّ َ ََ َ َ ُْ ُ َ َ َُ َ ِ

َيجب أ ِ ُن تكون الورقة صادرة من الخصم الآخـر، وبنـاء عليـه لا يمكـن لأحـد الخـصوم أن َ َ َ َُ َ ِ ِ ِ
ْ ُ ًَ َ َِ َ ُْ

ِيحتج بكتابة صدرت منه؛ لأنه لا يجوز لأحد الخصوم أن يصطنع دليلا لنفسه ِ ِ ِ ٍ ِْ َ َ َ ًَ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َْ َ َُ َ ِ ِ َ)٢( . 

َويستوي في ذلك أيضا صدور الورقة عن الخصم صدورا م َ ْ ْ ًَ ًُ ُ َُ ُ ََ َ ًاديا أو معنويـا،ِ ًَّ َ َِّ َ ْ ُفتكـون الورقـة  ِّ َ َ

ُّصادرة صدورا ماديا عن الخصم، إذا تم تحريرها بخط يـده، أو كـان قـد وقـع عليهـا، فتـوفر  َ َّ ً ًَ َ َ ِّ ُ ََ َ َ ُِ ِ
َ َّ َّ َ َ َِ

ْأحــد هــذين الــشيئين  ْ َْ َّ َ ــا أمــام ورقــة صــادرة عــن -أي الكتابــة أو التوقيــع-َ َ يكفــي للقــول بأنن َ
ِ ِ ِ

َ َْ َّ َْ ِ َ ْ

َم، وبالتالي نكون أمام مبدأ ثبوت بالكتابة، مع العلـم أن الورقـة التـي يوقعهـا الخـصم الخص ُ َ ُِّ ُُ ْ ِ ُ َ

ًغالبا ما َ
ِ َتكون دليلا كتابيا كاملا، إذا تم إعدادها بالأساس من أجل إثبات الحق المدعى بـه،  َ َ ُ ْ ََّ َ َ َ َُ ِ َ ِ َّ ًَّ ًَ َِ ِ َِ ً ِ ُ ُ

ُولكنها قد لا تكون كذلك إذا لم تكن  ُ َْ َ ََّ َ ِقد أعدت بالأصل لذلك، وكانت تقتصر على بيانـات َ ِ َِ َ َّْ َ ْ ِ ُ

ْتجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال، فحينها يكفـي لاعتبارهـا صـادرة عـن الخـصم أن  َْ َ َ
ِ ِ ِ

َ َ َ ْ َ َِ ِ ْ َّ ُ َ

ــصحيح  ــع ال ــا يجــب أن تكــون تحمــل التوقي ــا هن ِتكــون تحمــل توقيعــه دون خطــه، ولكنه ِ ِ
ْ ُ ََّ َ َ َّ َ َْ َ ْ ْ ََ َُ ْ َُ ِ َ َ َ ّ

ِ، فلا يكفي مجرد التأشير عليها أو وضع علامة أو توقيع هامشيللخصم ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ََ ََّ ْْ َّ ََ ُ)٣( . 

                                                        

ه، ١٤٣٧ -م٢٠١٦حجية السندات الإلكترونية في الإثبات، الطبعـة الأولى، :  عمر أحمد العرايشي) ١(

 .١٢٥دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، ص

ــود) ٢( ــاس العب ــة، : ي عب ــدني، الطبعــة الثاني ــات الم ــانون الإثب ــام ق ــابق، ١٩٩٩شرح أحك ــع س ، مرج

 .٢٥٤ص

؛ ٤٢٣،٤٢٢التعليـق الموضـوعي عـلى قـانون الإثبـات، مرجـع سـابق، ص:  عبد الحميد الشواربى) ٣(

الحالات المستثناة مـن الإثبـات بالكتابـة في المـواد المدنيـة، دراسـة : باسل عبد الهادي إبراهيم احميد

 .٣٩م، ص٢٠١٨ه، ١٤٣٩ غزة، -ية ومقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الأزهرتحليل



  
)١٨٨٥(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َهذا وتكون الورقة صادرة عن الخـصم صـدورا معنويـا إذا لم يقـم بنفـسه بتحريرهـا بخـط  َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ َ
ِ ِْ ُ ً ًَ َّ َ َ َ ُ

َيده، وإنما تم تحريرها بمعرفته أو تحت إشرافه، ف َِ ِِ ِ ِْ َ ََ ُ َّ َْ َ َ َ َّ َمثلا لو كـان الـشخص الـذي تنـسب إليـه ِ َْ ُ ً َ

ٍالورقة أميا، بحيث لا يجيد القراءة ولا الكتابة، فيقوم بـإملاء مـضمون الورقـة عـلى شـخص  ْ َُ ًَ ْ َِّ ِ ْ ُ ِ ُ

َآخر، ويقوم ذلك الشخص بكتابتها
ِ ِ
َ َ َ، ويلاحـظ في هذا )١(ِ ََ َالصدُ َد بـأن واقعـة ارتـضاء الخـصم َّ ِ ِ

ْ َّ َ ِ

ِللورقة التي لا تحم ْ ِل توقيعه أو خطه واعتبارها قد صدرت عنه مـن عدمـه هـي واقعـة ماديـة، َ َِ َ َ ََ َ ُ َْ ّ

َفلذلك يجـوز إثباتهـا بكـل طـرق ووسـائل الإثبـات، بـما فيهـا البينـة والقـرائن القـضائية، أو  ِ ُِ ُ ُ

َ، أو حتى بغيرهماماَهِيْلَِكِب ْ
ِ ِ َ ِ)٢( . 

َكما أنه يمكن أن تكون الورقة ليست صادرة  ْ ُ
ِ ِ

َ َُ ُْ ََّ َ ُمن الخـصم نفـسه، بـل صـدرت ممـن يمثلـه َ ِّ َ ُ َْ ََ ِ َ

َوقت تحرير تلك الورقة، ْ َلا أنه وبالرغم من ذلك فإنه يصح اعتبار تلك الورقة أنهـا صـادرة ِإ ِ َ
ِ ِ

َ ُّ َُ ْ َّ

ُ فإنـه يـصح اعتبارهـا مبـدأ ثبـوت بالكتابـةَّمَ ثـنْمِوَعن الخصم نفسه،  ُّ ُُ َ
ً، فمـثلا الورقـة التـي )٣( َ ََ

َتصدر عن المو ُْ ُ ًرث تعتـبر وكأنهـا صـادرة مـن الـوارث نفـسه، وأيـضا الإقـرارات والبيانـات َ َ َْ َ َ َِّ َ َ َّ َ َ ْ
ِ َ َ ُ

ُالتي يقوم محامي الخصم بكتابتها تعتبر وكأنها صادرة عـن موكلـه، أمـا الورقـة التـي تكـون  َ َ ُ ََّ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِِّ ََ َ َّ َ َ ْ ََ َ ِ َ ُ

ًصادرة من شخص لا يمثل الخصم حتى ولـو كـان قريبـا لـه َ َِّ َِ َ ُ َ
ً كزوجـه مـثلا، أو ابنـه، فإنهـا لا ِ َ َ ِ ْ َ َ

َتعتبر  َْ َ صادرة عنه في هذه الحالة-أي الورقة–ُ
ِ

َ)٤( . 

                                                        

، دار الفكـر والقـانون، ٢٠١٣ّالمبـادئ الأساسـية في قـانون الإثبـات، :  محمد شريف عبد الرحمن) ١(

شرح : ؛ عبـاس العبـودي٣٤١،٣٤٠الإثبـات، مرجـع سـابق، ص: ؛ قدرى عبد الفتاح الشهاوى٢٧٧ص

 .٢٥٥، مرجع سابق، ص١٩٩٩دني، الطبعة الثانية، أحكام قانون الإثبات الم

؛ همـام ٤٢٣التعليـق الموضـوعي عـلى قـانون الإثبـات، مرجـع سـابق، ص:  عبد الحميد الشواربى) ٢(

 .١٢٦،١٢٥الوجيز، مرجع سابق، ص: محمود زهران

شرح أحكـام قـانون : ؛ عباس العبـودي١٢٥،١٢٤الوجيز، مرجع سابق، ص:  همام محمود زهران) ٣(

 .٢٥٥، مرجع سابق، ص١٩٩٩بات المدني، الطبعة الثانية، الإث

؛ ١٢٦الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية، مرجـع سـابق، ص:  يوسف محمد المصاروة) ٤(

الحـالات المـستثناة مـن الإثبـات بالكتابـة، رسـالة ماجـستير، مرجـع : باسل عبد الهادي إبراهيم احميـد

 .٤٠سابق، ص



 )١٨٨٦( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

َويذكر هنا أنه لـيس معنـى اشـتراط صـدور الورقـة مـن الخـصم أنـه يجـب أن تكـون تلـك  ْ ِْ َ ُْ َ ُ ََ ِ َ َُ ُ َُ

َالورقة موقعة منه، بل يكفي أن تكـون قـد كتبـت بخطـه، لـذلك ن ُ ِّْ َ َِ َ َ َُ َ ْ َ ِ
َ ًُ ِجـد في بعـض الأحـوال أن َّ ْ َ ِ

ِهنــاك أوراقــا تعتــبر مبــدأ ثبــوت بالكتابــة بــالرغم مــن أنهــا لم تحمــل توقيــع الخــصم الــذي  ِْ َ ْ ُ َ ْ ْ ُُ ً ََ ُ ََ َ

ِصدرت عنه، ومن ذلك الأرواق التي يقـوم بتحريرهـا موظـف مخُـتص، ويثبـت فيهـا  ِ ِ ِْ ُْ ََ َ ْ ََ َ  الوَقْـأََ

َمحاضر الجلسات وَالخصوم ك َ
ِ

 . )١(قيقِحَّْالتَ

ْبشكل عام في هذا الـشرط كـل المطلـوب لكـي نكـون أمـام مبـدأ ثبـوت بالكتابـة هـو أن وَ َ ُ ُ ُ َ َ ْ َِ ُ ٍ ِ

ُتكون الورقة صادرة عـن الخـصم الـذي يحـتج عليـه بهـا، أمـا صـدور الورقـة عـن الخـصم  َ َُ ُّ ْ ََّ ََ ُ ِ َ ُ

ــاني فــلا  ــعْيُالث ــبرَتَ ُّ ذلــك مبــدأ ثبــوت بالكتابــة يحــتج بهــا عــلى الخــصم الأول؛ وذل ْ َُ ُ ك لأن ُ

َالشخص لا يجوز له أن يصطنع دليلا لنفسه كما قلت، وبناء على ذلك فـإن الورقـة الـصادرة  َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َّ َ َ َ ًْ َ ُ َِ ْ َُ ْ ً َ

ََمن الزوج لا يجوز له أن يحتج بها على زوجته، والعكس صحيح طالمـا لم  َ ِ
َ ْ َّ َْ َ َن أحـدهماكُـيََ ُ ُ َ َ 

ُّوكيلا عن الآخر، هـذا بالإضـافة إلى أنـه لا يحـتج ْ ََ ُ ً َ ُ عـلى الخـصم بـما يـصدر عـن الغـير مـن ِ َُ ْ َ ِ

َبشكل عام يجب أن تكون الورقة صـادرة مـن الخـصم، َإقرارات أو بيانات عند استجوابه، ف
ِ

َ َ ُْ ْ ََ َ ِ َ ٍ ِ

ُأو ممــن لــه صــفة تمثيــل الخــصم لــه، أو تمثيلــه هــو للخــصم، وهــذا هــو الــركن الأســاسي  ُّ ُ ِ ِ ِ ِ
ْ َْ َ َ ْ َّ

ُوالجـوهري لكـي نكـون أمـام مبـدأ َ َ ِ ِ َ ْ ْ ثبـوت بالكتابــة، مـع العلـم أن هـذه المـسألة مـن مــسائل ََْ ِ
ُ ُ

َالقانون، ولذلك فإن الفصل في أي نزاع حولها يخضع لرقابة محكمة النقض َْ)٢( . 

ا ل/ اا   َا ا ا َََْ ْنأ :  

َالمقصود بقرب الاحتمال هنـا هـو أن تجعـل الكتابـة ا َ ُْ َْ َِ َ ْ ُ َلتـي صـدرت عـن الخـصم الواقعـة ِ َ َ

ُمرجحة الحـصول لا ممكنـة الحـصول فحـسب، وتقـدير مـسألة إذا مـا كـان مـن شـأن مبـدأ  ُ َ َُّ َُ ِ ْ ُ َ ُ

                                                        

 .٤٩٩في النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، ص: م اسماعيل غان) ١(

التعليق : ؛ عبد الحميد الشواربى٣٤٥،٣٤٤الإثبات، مرجع سابق، ص:  قدرى عبد الفتاح الشهاوى) ٢(

 .٤٢٥،٤٢٤الموضوعي على قانون الإثبات، مرجع سابق، ص



  
)١٨٨٧(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ــاضي  ــسلطة الق ــضع ل ــه تخ ــن عدم ــتمال م ــة الاح ــة قريب ــل الواقع ــة أن يجع ــوت بالكتاب َالثب ْ َُ
ِ ِ

ُ َ َ ْ َُ َْ َ َ ْ َ ُّ

َالتقديرية؛ لأنها مسألة واقع ولا يخضع الق َْ َّ ِ ِ ْ َاضي في ذلك لرقابة محكمة النقض، فإذا تحقـق َّ ََّ َ

ُهذا المبدأ فلا يكفي لوحـده لإثبـات التـصرف القـانوني بـل يجـب عـلى الخـصوم تكملتـه  َ ََّ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ ُّ َ ْ َ َ

 .)١(ماَهِيْلَِكِببشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية أو 

ْإذن فتقدير مسألة إذا كان من شأن مبـدأ الثبـوت بالكتابـة أن  َ ُ َيجعـل الواقعـة المـراد إثباتهـا ُّ َ ْ َ

َّقريبة الاحتمال من عدمه تخضع لسلطة القاضي التقديريـة واجتهـاده بـشرط أن يقـيم قـضاءه  ُِ ِ ِ ِْ َّ ََ ْ ُ ََ ْ َ

أن تقـدير مـا  "على استخلاص سائغ، وهذا ما قضت به محكمـة الـنقض المـصرية بقولهـا 

 مـن شـأنها أن تجعـل الأمـر المـراد إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارهـا مبـدأ ثبـوت بالكتابـة

إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هـو اجتهـاد في فهـم الواقـع يـستقل بـه قـاضى الموضـوع 

 .)٢("سائغمتى أقام قضاءه على استخلاص 

َفالكتابة المطلوبة في هذا الشرط هي الكتابة الصادرة عن الخصم، ف َ
ِ

َيجب أن تجعل تلـك َّ ْ َِ
َ ْ َْ َ ِ َ

َالمــراد إثباتهــا مرجحــة الحــصول، كــما يجــب أن يكــون هنــاك قرينــة عــلى الكتابــة الواقعــة  ُْ َ َ ُ ََ ِ َ ُ َ َُّ ُ

َصــحتها
ِ ِ

ِ، ومــن الجــدير ذكــره في هــذا الــشرط أن الورقــة قــد تــدل عــلى قــرب الاحــتمال )٣(َّ ْ ُُ ُّ ُ َ ُ ْ ِ

ٍالمدعى به بطريق  ِ َِ َ َّ ٍاشربَمُُ ِّ، وذلك كأن يكتـب المـدين إلى الـدائن رسـالة يوضـح فيِ َْ ُ َ
ِ َ ُ َ ْهـا الـدين َ َّ

َالموجود في ذمته، وذلك دون أن يقوم بتحديد مقـدار هـذا  ْ ُِ ِ ِ
َ َ َّْ َ ُ ْ ْالـدينَ ُ، فهنـا تكـون هـذه الرسـالة َّ َ َ ُ َ

                                                        

في النظريـة : ؛ اسـماعيل غـانم١٦٥أصـول الإثبـات، مرجـع سـابق، ص:  عفيف محمد أبـو كلـوب) ١(

التعليق الموضوعي على قانون الإثبات، : ؛ عبد الحميد الشواربى٤٩٩العامة للالتزام، مرجع سابق، ص

 .١٢٧الوجيز، مرجع سابق، ص: ؛ همام محمود زهران٤٢٦،٤٢٥مرجع سابق، ص

الجــزء  –١٢مكتــب فنــي  – ١٩٦١ / ٠٣ / ٠٩ تــاريخ الجلــسة - ق٢٦ لــسنة - ٣٦الطعــن رقــم  ) ٢(

 .٢١٢ص الأول،

 .٩٨الوجيز، مرجع سابق، ص:  عبد االله خليل الفرا، يوسف عبد االله الغرباوي) ٣(



 )١٨٨٨( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ُمبدأ ثبوت بالكتابـة  َبالنـسبةُ ْ ِّ ِ لهـذا الـدين، وبالتـالي يـستطيِ َ َّْ َ َ المـدعي أن يثبـت بالـشهادة، أو عْ َِّ ْ ُ
ِ ُ

ُّمقدار ذلك الدين وشروطه، هذا وقد تـدل الورقـة عـلى ذلـك  ماَهِيْلَِكِببالقرائن القضائية، أو  ُ َ َّ َْ ْ ِ

ِأي على قرب الاحتمال- ْ ُ بطريق غير -ُ ْ َ ٍ ِ ٍاشربَمَُِ ِ، ومثـال ذلـك أن الورقـة التـي تتـضمن شـطب ِ ْ َ َّ َ َ َ

ِالرهن تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة فيما يخص الوفاء بالـدين المـضمون بـالرهن؛ لأنـه  ِ
َّ ُ ْ َِّ ِْ ََ َّ َ ُُّ ُ َ ُْ َيـستنبط ُ ْ َ ْ ُ

ُمنها أن الدائن المرتهن قد استوفى حقه َ َّْ َ َ َْ ْ
ِ ِ ُ َّ َ)١( . 

َوأريد في هذا الموضوع أن أشير إلى أن الكتابة التي يتـضمنها  ُ َ َُّ ََ َّ َ ُ ُ
َ

ِ ِ َمحـضرَ ْ ْ اسـتجواب طـرفي َ َ ََ

ُالخــصومة مــن قبــل المحكمــة في الــدعوى لا يمكــن اعتبارهــا مبــدأ ثبــوت بالكتابــة، فــإذا َ َ ْ َُ ُ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ 

َِاستجوبت المحكمة طرفي الخصومة فيما تقدم به المدين من قرائن يدلل من خلالها عـلى  ِ ِ َِ ُ ِّ َ َّ َ َُ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ

ُكذب الايصال المنسوب إليـه، فـإن محـضر هـذا الاسـتجواب لا يمكـن لنـا أن نعتـبره مبـدأ  َْ ِ ََ َْ َْ ْ ََ ِ ِ
ْ ُ ُ ِ َ

َثبوت بالكتابة؛ لأنـه يجـب مـن أجـل اعتبـاره كـذلك أن ي ْ َ َ ِِ َ ُ ِكـون قـد تـضمن قـول صـادر عـن ُ
َ ْ ََ َّ َ َ َ ُ

َالشخص المراد الإثبات ضده، وأن يكون من شأن ذلك القول أن يجعل الحق المراد إثباتـه  َ َُ َُ َْ ْ ْ ََ ْ َ َْ ََ َ ُ ّ ِ

َ، وهذا غير متوفر هنا)٢(بالبينة قريب الاحتمال َُ ٍَ َّ ُ ُْ َ. 

        َا ََُنْ مأ  َُِ عا ا  اَِوَأ         و اََ  ََا 
                  ا  ِِِ  ُْ  و ،ذ  وَدَوْر ا  تُُّأ ا

ا : 

ِبداية يجب ال َ ً َ َ ِتنويهِ ْ ُ إلى أنه يمتنع على المحكمة أن تعتـد بمبـدأ الثبـوت بالكتابـة مـن تلقـاء َّ ْ ُّْ َ َّ َ َ َ ََ ْ ُِ

َّنفسها إذا لم يتمس َ ِك الخـصم صـاحب المـصلحة بـه؛ وذلـك لأنـه يتوجـب إعـمال وتطبيـق ََ ْ َ ََ َّ َ ُ

َالقواعد المنظمة للإثبات ما لم تستبعد، أما إذا تمسك الخصم صـاحب المـصلحة باعتبـار  ََّ َّ ْ ََ َ َ ْ ََ ُ َِ ُِ َ

ِالورقة المقدمة منه مبدأ ثبوت بالكتابة، فإنه يجب على المحكمـة في هـذه الحالـة  َ ُ ُ ََ َّ ق يـقِحَّْالتُ

                                                        

الإثبــات بـــالقرائن في المــواد المدنيــة والتجاريــة، مرجــع ســـابق، :  يوســف محمــد المــصاروة) ١(

 .١٢٧،١٢٦ص

 .٤٤٠التعليق الموضوعي على قانون الإثبات، مرجع سابق، ص:  عبد الحميد الشواربى) ٢(



  
)١٨٨٩(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ُوالنظر في دفاعه، فإذا أغفلت ذلك دون بيان أسباب طرحها إياه، فإن ذلك  ََّ ِْ َ
ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ َ َ ً قـصورا في برَُتَعْيَُّ َُ ُ

ًحكمها مما يجعله عرضة للطعن فيه َ ْْ ُ ُ َ ْ ُُ َ َّ ِ ِ
َ)١( . 

ْهذا مـع الإشـارة إلى أن القـاضي لـيس مجـبرا عنـد تـوفر شروط مبـدأ الثبـوت بالكتابـة أن ْ ُ ََّ َُ َ َُّ ُّ ًَ َ 

َيحيل الدعوى للتحقيـق لتكملـة الـدليل، فقـد يـرى مـن ظـروف الـدعوى وملابـساتها، ومـا 
ِ

َ ُ َُ َ َْ َ َُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ُ

ُيحيطها من قرائن قضائية ما يكفي لإقناعه بصحة الواقعة المـدعى بهـا، فهنـا تكـون القـرائن  َْ َ َُّ ََ َ َُّ ِ ِ ِِ َ ُ ُ

ُالقضائية قد أكملت مبدأ الثبوت بالكتابة، وقد يرى  ُّ َ َ ْ ًالقاضي بأن هناك لزوما لإحالـة الـدعوى َ َ ُ َُ َ ُ َّ َ ِ

ُللتحقيق، وأن هنـاك حاجـة لـذلك مـن أجـل اسـتكمال مبـدأ الثبـوت بالكتابـة، فالقـاضي في  ُّْ ِ َ ََّ ِ َِّ

َتقدير ذلك يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة َ ْْ َُ ُ َ َِ َّ َ)٢( . 

ِّفإذا أحالت المحكمـة الـدعوى للتحقيـق فـإن ذلـك لا يـؤثر عـلى  َ ُ
ِ ِ

ْ ََّ َ َّالـسلطة التقديريـة لهـا، َ ُِّ ِ ْ َّ َ ْ

َفتبقى لها سلطتها الكاملة في تقـدير الـشهادة، فـإذا اقتنعـت المحكمـة بـما أدلي أمامهـا مـن  َِ ْ َ َُ ِ َ َْ َ َ َِ َِ َْ َ َ ُ

ِشهادة، فإنها تعـزز دلالـة مبـدأ الثبـوت بالكتابـة ب ُ َُّ ِّ َتلـك الـشهادة عـلى التـصرف المـدعى بـه، ُ َّ َُّ ُّ َ َ ْ ِ

َِوبالتالي تصبح لم ِ ْ َّبدأ الثبوت بالكتابة من جانـب الخـصم المتمـسك بـه كـدليل إثبـات قـوة ُ ُ ُْ ُِّّ َ َ َُ

الدليل الكتابي غير الكامل في إثبات ادعائه، وهـذا مـا قـضت بـه محكمـة الـنقض المـصرية 

أنه وإن كان لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صـورية الالتـزام إلا بالكتابـة إذا كـان "بقولها 

ن المشرع أجـاز الإثبـات بالبينـة فـيما كـان يجـب إثباتـه بالكتابـة إذا وجـد مبـدأ ًثابتا بها إلا أ

ة نـثبوت بها يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ومتى تعـزز هـذا المبـدأ بالبي

ــات ــل في الإثب ــابي الكام ــام الــدليل الكت ــوم مق ــه يق ــرائن فإن ــا إذا لم تقتنــع )٣("...والق َّ، أم َ

                                                        

 .١٢٧الوجيز، مرجع سابق، ص: م محمود زهران هما) ١(

 .٤٢٦التعليق الموضوعي على قانون الإثبات، مرجع سابق، ص:  عبد الحميد الشواربى) ٢(

  الجـزء-٤٩مكتـب فنـي  – ١٩٩٨ / ٠٣ / ٢٥ تاريخ الجلـسة - ق ٦٢لسنة  – ٢٩٣الطعن رقم  ) ٣(

 .٢٤٩الأول، ص



 )١٨٩٠( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

َّي تم إدلائها أمامهـا، فإنـه المحكمة بالشهادة الت ً المـدعي في هـذه الحالـة عـاجزا عـن برَتَـعْيَُ َ َِّ َ
ِ ُ

َتقديم الدليل من أجل إثبات دعواه ْ َ ِ َ)١( . 

    ََََّ  ًءََِو  وا ََ الثلاثة السابقة جواز الإعفاء مـن تقـديم الـدليل َ ْ ِ َ ِ َّ

ِالكتــابي الــذي كــان واجبــا بالأصــل،  َ ْ ِ ً َ وبالتــالي يجــوز للخــصم الإثبــات بالبينــة أو بــالقرائن َِ

َالقضائية أو بهما مع َ َ ِ نـه متـى قـدم أ"، وهذا مـا قـضت بـه محكمـة الـنقض المـصرية بقولهـا اًِ

ًالخصم ورقة في الدعوى فإنـه يكـون ممـسكا بـما لهـذه الورقـة مـن قـوة في الإثبـات، فـإذا 

ًبالكتابـة فلهـا إعـمالا للرخـصة استبان لمحكمـة الموضـوع مـن الورقـة وجـود مبـدأ ثبـوت 

 مـن قـانون ٧٠المقابلـة للـمادة  – مـن قـانون المرافعـات الـسابق ١٨٩المخولة لها بالمادة 

 أن تأمر من تلقاء نفسها بالإثبات بشهادة الشهود متـى رأت في ١٩٦٨ لسنة ٢٥الإثبات رقم 

عتبارهـا مبـدأ ثبـوت وإذ لا يتطلـب القـانون بيانـات معينـة في الورقـة لا. ذلك فائدة للحقيقة

بالكتابة ويكفي أن تكـون صـادرة مـن الخـصم الـذي يحـتج عليـه بهـا وأن تجعـل التـصرف 

 .)٢("الإحتمال بيالمدعى به قر

ِإلا أن أمر جواز الإثبات بالبينة والقرائن كما يتضح من هذا حكم محكمة الـنقض هنـا هـو  َ ََّ َّ ِ

ُجوازي للقاضي، فهو غير ملزم بقبول الإثبات َ ََ ِ َ ُ َ بها حتى لو توفرت تلك الشروط، فـإذا طلـب ِ ََ َْ َ ِ
َ َّ َ

َالخــصم إعفــاؤه مــن الإثبــات لوجــود مبــدأ الثبــوت بالكتابــة، فللقــاضي ســلطة تقديريــة في  ْ ُ ُ ُ ُ ُ ُّْ ِ ُ َ ِ

َالاستجابة لطلبه من عدمه، ولكن إذا رفض القاضي ذلك فيلتزم بالتـسبيب، و َِ ِ ِ ِْ َ ََّ َ َْ ََ ََ ِ ِ التـسبيب برَتَـعْيَُِ ْ َّ

َهنا  َمن مسائل القانون، والتي يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقضُ َْ)٣(. 

                                                        

 .١٢٧صالوجيز، مرجع سابق، :  همام محمود زهران) ١(

 الجـزء -٣٠مكتـب فنـي  – ١٩٧٩ / ١١ / ٢٧ تاريخ الجلـسة - ق ٤٧ لسنة – ٤٢٣الطعن رقم  ) ٢(

 .٨٠صالثالث، 

: ؛ يوسـف محمـد المـصاروة١٦٦أصـول الإثبـات، مرجـع سـابق، ص:  عفيف محمـد أبـو كلـوب) ٣(

 .١٢٧الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص



  
)١٨٩١(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َإذن ُ فمبدأ الثبوت بالكتابة ِ ُّْ ََ َ بمثابة خروج عـن الأصـل العـام الـذي يقـضي بعـدم جـواز برَتَعْيَُ َُ َِ ِِ ْ ََ ُ َ

ًالإثبات بالبينة والقرائن القضائية فيما كان يجب إثباتـه كتابـة، وبالتـالي فـإن المـشر َ َُ ِ ِ َع جعـل َ َ َ

ُمـن مبـدأ الثبـوت بالكتابـة مـا للكتابـة مـن قـوة في الإثبـات، متـى أكملـه الخـصوم بالبينــة أو  َّ َُ َ ْ َ ُ ُّ

َِبــالقرائن القــضائية، وهــذا مــا قــضت بــه محكمــة الــنقض المــصرية بقولهــا  ْ َ ًالمقــرر وفقــا "ِ َ ْ َِ َّ ُ

َّللقواعد العامة في الإثبات أن النص في  َّ َالفقرةَ ْ  ٢٥ مـن القـانون رقـم ٦٢دة  الأولى مـن المـاَ

َ يــدل عــلى أن المــشرع خــرج عــلى الأصــل العــام الــذى يقــضي بعــدم جــواز -١٩٦٨لــسنة  َ َُ َِ ِ ْ َ َ َُّ

ُالإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابـة مـن  ْ َ ُّْ َ َِ َ َْ َ ِ ِ

ُقوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بـشهادة ا ََّ َ ْ َ َلـشهود أو القـرائن يـستوي في ذلـك أن يكـون ُ ُْ َ ْ ََ ِ َ

َالإثبات بالكتابة مشترطا بنص القـانون أو باتفـاق الطـرفين واشـترط لتـوافره أن تكـون هنـاك  ُْ َْ َ ِّ ََ ِ ِ ُِ َ ًَ ِّ
ِ

ْ َ َُّ ََ َ َ

َّورقة مكتوبة أي َ كان شكلها والغرض منها واًَ ََ َ َْ ُ َأن تكون هذه الورقة صادرة من الخـصم المـرَ َُ ِ
َ َ ُْ َ اد َ

ُة الدليل عليه أو ممن يمثله أو ينوب عنه َامقَإ ُْ َ َ ُُ ِّ َّ ًقانوناِ ََ َ وأن يكون مـن شـأنها أن تجعـل الالتـزام ُ َ َْ ْ َ َْ َ ََ َ
ِ ْ َ ُ

ُالمدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال َ َّ َُ ُ َُ ُ َ َّ")١( . 

        َُّمأ إ ُِم َ   ًءََِو ََُْ     ، تُُّأ ا ل 

ُّ تمسك صاحب المصلحة منه بـهاول وادة   ات َْطن،     َ َ
، وهـذا مـا )٢(

َِقضت به محكمة النقض المصرية بقولها ْ َ َّمما ت أوراق الدعوى لََإذا خ" ِ ُّتمـسك  قَبَْ سُيدفِيُِ َ َ

َبمبدأن ِاعَّالط ْ َ ُالثبوت  ِ ة َّرَك بـه لأول مـُّسمَـَّل منـه التبَـقُْام محكمـة الموضـوع فـلا يبالكتابة أمُّ

 .)٣("أمام محكمة النقض

                                                        

ــسنة -٣٦٥٢ الطعــن رقــم ) ١( ــاريخ الجلــسة -ق ٥٨ ل ــي -٢٦/١٢/١٩٩٠ت ــزء -٤١ مكتــب فن  الج

 .٩٩٣الثاني، ص

مبدأ الثبوت بالكتابة في قانون البينات، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، :  سهير أمين محمد طوباسي) ٢(

 .٩٥، ص١٩٩٦الجامعة الأردنية، الأردن، 

 الجـزء الاول، -٢٠ مكتـب فنـي -١٣/٠٣/١٩٦٩تاريخ الجلسة  –ق ٥٢ لسنة-١٠٥ الطعن رقم) ٣(

 .٤٢٥ص



 )١٨٩٢( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

  مُأن يطلب صاحب المصلحة مـن القـاضي اسـتكمال دلالـة مبـدأ الثبـوت بالكتابـة وا َُّ ُ ْ َ ْ َ

َبالشهادة أو بالقرائن القضائية أو بهـما ِ َ معـِ ُّ، فـإذا تمـسك صـاحب المـصلحة بمبـدأ الثاًَ َ ْ َ َِّ َ بُـوت ََ

َبالكتابة ولم يطلب مـن المحكمـة تكملتـه بالـشهادة أو بـالقرائن القـضائية أو بكلـيهما، فإنـه  ِ ْ ََ َ ُِ ِِ ُ َْ ْ

َِيكون للمحكمة أن ترفض طلبه، وهذا ما قـضت بـه محكمـة الـنقض المـصرية بقولهـا  ْ َُ ُِ َ َ َ ُْ ََ ْ إن "َ

أ ثبـوت مجرد تمـسك الخـصم بورقـة مكتوبـة صـادرة مـن خـصمه باعتبـار أنهـا تكـون مبـد

 المـصلحة بـل عـلى صـاحب بالكتابـةبالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجـب إثباتـه 

تنظـر المحكمــة في طلبــه حتــى . ًطلـب اســتكماله بـشهادة الــشهود أو بـالقرائن أو بهــما معـا

إحالة الدعوى إلى التحقيق والثابت أن الطاعنين لم يطلبـا الإحالـة إلى التحقيـق لاسـتكمال 

 .)١("ليل الناقص فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنههذا الد

ِممــا يجــب الوَ َ َّ ُتنويــهِ ِ ْ َ إليــه بهــذا الخــصوص أن مــسألة تقــدير إذا مــا كانــت الوراقــة المــراد َّ ُ َُّ َ ُ

َاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة وكون من شأنها أن تجعل الحق والتـصرف المـدعى بـه  َ َ ْ َ َُّ َُّ ُّ َ َ ْ َْ َ َ
ِ ْ َ قريـب َُ

ُّالاحتمال من عدمه هي مسألة موضوعية خالصة، تستقل بهـا محكمـة الموضـوع ولا رقابـة  ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ

َعليها في ذلك من قبل محكمة الـنقض متـى كانـت قـد بنـت قناعاتهـا عـلى أسـباب  َ َْ ة، غَِائسَـِ

ًولم تتعارض مع ما هو ثابتا في الورقة ََ ِ)٢( . 

َِقولها ِوهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية ب ْ أنـه وكـان تقـدير مـا إذا كانـت الورقـة "َ

التي يراد اعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال هـو اجتهـاد 

، وقـد قــضت )٣("ًفي فهـم الواقـع يـستقل بــه قـاضى الموضـوع متـى كــان استخلاصـه سـائغا

                                                        

 الجزء –٣٠مكتب فني  – ١٩٧٩ / ٠٤ / ١١ تاريخ الجلسة - ق ٤٨لسنة   -١٢٠٥الطعن رقم  ) ١(

 .١٠٧الثاني، ص

ــودي) ٢( ــاس العب ــة، :  عب ــدني، الطبعــة الثاني ــات الم ــانون الإثب ــام ق ــابق، ١٩٩٩شرح أحك ــع س ، مرج

 .٢٥٩،٢٥٨ص

الجــزء  –٣٠مكتــب فنــي  – ١٩٧٩ / ٠٣ / ٢١ تــاريخ الجلــسة - ق ٤٧لــسنة  – ٧الطعــن رقــم  ) ٣(

 .٨٩٧ص الأول، 



  
)١٨٩٣(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

عاقدين إثبات صورية الالتـزام  وإن كان لا يجوز لأحد المتأنه"بذلك في حكم آخر بقولها 

ًإلا بالكتابــة إذا كــان ثابتــا بهــا إلا أن المــشرع أجــاز الإثبــات بالبينــة فــيما كــان يجــب إثباتــه 

بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بها يجعل وجـود التـصرف المـدعى بـه قريـب الاحـتمال ومتـى 

لكامـل في الإثبـات، ويجـب ة والقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي انتعزز هذا المبدأ بالبي

على قاضي الموضوع متى تمـسك الخـصم أمامـه بورقـة مكتوبـة صـادرة مـن خـصمه عـلى 

اعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابـة وطلـب الإحالـة للتحقيـق لتكملـة هـذا المبـدأ بـشهادة 

الشهود أن يقول كلمته في هـذه الورقـة مـن جهـة كونهـا تجعـل الواقعـة المـدعى بهـا قريبـة 

 .)١("...ًتمال أو لا تجعلها فإن هو أغفل ذلك كان حكمه قاصراالاح

ُفإذا توفر لمبدأ الثبوت بالكتابة مقوماته وشروطه، وتم تعزيزه بالبينة أو بـالقرائن القـضائية  َ َ ُ َ َِ ْ َ َ ِّ ُ ْ ََّ َ ُ َُ ُ ُ َ ُّ ََِّ

ُأو بكلــيهما، فإنــه يكــون لــه  َ َْ ِ َ ِ َّقــوةِ َ الــدليل الكتــابي الكامــل بغــض النظــر عــن ُ َّ َ ُّقيمــة التــصرف، ِ َ َّ

ــة،  ــات في هــذه الحال ــابي في الإثب ــة مقــام الــدليل الكت ــوت بالكتاب ــدأ الثب ــالي يقــوم مب َوبالت َُّ ُ

ِّويستوي في ذلك أن تكون الكتابة مطلوبة للإثبات بنص القانون أو حتى بالاتفـاق، وبـالرغم  ََ َ َِ َِ ُْ َ ْ َ

َّمن أن مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بالبينة أو َ ُ ُْ ُّ َّ َ َ يقـوم مقـام الكتابـة كـدليل ماَهِيْلَـِكِب بـالقرائن أو ِ َ

ِلإثبات التصرف، إلا أنه لا يصح الاستناد إليه لإثبات التصرف الشكلي كهبـة أو رهـن عقـار 
َ ََ ُّ ُ ُِ َ ِ ْ َّ َُّّ َُّ ََّ ََّ َّ ِ

َمثلا، إذا تخلفت فيهما الـشروط الـشكلية المطلوبـة؛ لأن الكتابـة هنـا لا تكـون مجـ ُ ُ ْ ََّ َ ُ َّ َ
ِ َ َّ َ ًَ َّرد دليـل َ

ُّفقط، بل شرطا من شروط الصحة الموضوعية للتصرف َْ َّ ِ
َّ ِّ ً ََ)٢( . 

                                                        

 الجـزء -٤٩مكتـب فنـي  –١٩٩٨ / ٠٣ / ٢٥ تـاريخ الجلـسة -ق ٦٢لـسنة  – ٢٩٣الطعن رقـم  ) ١(

مكتـب فنـي  –١٩٩٢ / ١٠ / ٢٩ تـاريخ الجلـسة -ق ٦١لـسنة  – ٤٩٠١الطعن رقـم ، ٢٤٩ص الأول،

 .١٠٩٥ص الثاني، الجزء -٤٣

 .١٢٠،١١٩الوجيز، مرجع سابق، ص: ام محمود زهران هم) ٢(



 )١٨٩٤( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ما ا  
ا ا  لُل دون ا م دُُو  

َّنصت المادة  ُمن قانون الإثبات المصري على أنه ) ٦٣(َ َّ يجـوز كـذلك الإثبـات بـشهادة "َ

ِالشهود فيما كان يجب إثباته بدليل ك  : تابيَ

ُإذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي  )  أ( ُ ُُ َ َ ِ". 

َّونصت  َالفقرةََ ْ َمـن قـانون البينـات الفلـسطيني عـلى أنـه ) ٧١( الثانية من المـادة َ ِّ َإذا وجـد "َ ِ ُ

ــرف والعــادة لا  ــان الع ــل كتــابي، أو ك ــول دون الحــصول عــلى دلي ــادي أو أدبي يح ُمــانع م ُ ُُ َ

َيقضيان  َ
ِ َبربط الالتزام بسند كتابي، وْ ٍّ ِ َ َِ ٍ ِ

َ َِ ِ ِ مانعا ماديا أن لا يوجد مـن يـستطيبرَُتَعْيُِ َِ ْ َ َ ُ َّ َ َْ َ ْ ِّ ًَ ْ الكتابـة، أو أن عً َ

ًيكون طالب الإثبات شخصا ثالثا لم  َ َ ً َِ ِ
َ ْ َ َ ُ َطرفـا في العقـد، ون كُيََ َ

ِ ً َ َ َ مانعـا أدبيـا صـلة القرابـة برَُتَـعْيَُ َ ََ َّ ََ ً ًَ ِ ِِ َ

ْبين الزو ُجين أو ما بين الأَّ ْ ِ والفروع أو مـا بـين الحـواشي إلى الدرجـة الثالثـة أو مـا بـين ولصَُ
َ ََ ُ ُ

ْأحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر أو بين الخطيب وخطيبته َ َ َ َْ ْ َّ" . 

ُيفهــم مــن هــذه النــصوص أنــه إذا وجــد مــانع يحــول دون الحــصول عــلى الكتابــة لإثبــات  ُ ُ ُ ُُ َ َ ُِّ َّ َ َ ْ ُ

َالتصرف فهن َُّ َ ُّ ُّا نكون أمام حالة ضرورة، بحيث تسمح هذه الحالة للخـصوم إثبـات التـصرف َ َُ َّ ََ ْ َ َ ُ َ

ة، وهـذا مـا قـضت بـه كتـاببال فيمـا كـان يجب إثباتـه بالبينة أو بالقرائن القضائية أو بكلاهما

كما أنه يجوز الإثبات بالبينة فيمـا كــان يجـب إثباتــه ... "محكمة النقض المصرية بقولها 

ـل كتـابي إذا وجـد مـانع مادي أو أدبي يحـول دون الحـصول عـلى دليـل كتـابي، أو إذا بـدلي

 مـن ٦٣فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبـي لا يـد لـه فيـه عـلى مـا جـرى بـه نـص المـادة 

، هـذا )١("١٩٦٨  لـسنة٢٥قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

                                                        

نقـض  –٥٢مكتـب فنـي  – ٢٠٠١ / ٠٥ / ٢٨ تاريخ الجلـسة - ق٦٥لسنة  – ٥٧٠٥الطعن رقم  ) ١(

 .٥٣٧، صجنائي



  
)١٨٩٥(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ِويقع عبء إثب ِ َ َ ُات المانع على مـن يدعيـه، ويكـون باسـتطاعة مـدعي وجـود المـانع أن يثبتـه َ ُ ُ َ َْ َّ َِّ ْ ُ ُ َ َ َ
ِ ِ ُِ

ُبالشهادة أو بالقرائن، ويكون للقاضي َ َسلطة تقديرية في تقدير ذلك المانع َ ْ ُ
)١(. 

َغير أنه لا يقصد بالنص القانوني الـسابق أن تحـل البينـة محـل الكتابـة في ح َ ُ َّْ َ َ َِ َِّ ُ َّْ َ ُْ َّ َ الـة إغفالهـا، َ

َخاصة إذا كانت الكتابة مطلوبة لانعقـاد التـصرف؛ وذلـك عـلى اعتبـار أنـه يقـصد باسـتبدال  َّْ ًُ ُّ َ َّ َ

َُالبينة والقـرائن القـضائية بالـدليل الكتـابي اسـتبدالها بالـدليل الكتـابي كـدليل إثبـات ولـيس  َ ْ
ِ ِ

ْ

َّكركنا للانعقاد، كما يخرج من نطاق هذا النص الوقائع ََ ِ
ُ ُْ َ ْ َ المادية التـي يمتنـع بـالنظر لطبيعتهـا ًَ

ِ ِ
َ ِ َِ َ َّ َ َ ْ ُ

َعلى الإطلاق تهيئـة الـدليل الكتـابي لإثباتهـا؛ وذلـك بـالنظر إلى أن البينـة والقـرائن  َّ َ َِ َ ْ
ِ َ ْ

ِ َبالنـسبةِ ْ ِّ ِ 

ُلهذه الوقائع تعتبر هي الدليل لإثباتها بدون حاجة إلى َ ُِ َ
ِ َ َ ْْ َنـص يقررهمـا، وبالتـالي فـإن نطـ ِ ِ

َ ْ ِّ ُُ ََ اق ٍّ

َالنص السابق يقتصر على التصرفات القانونية التي تكون الكتابـة هـي دليـل إثباتـه، إذا  َْ َ ِْ ِ ُِ َ َّ َ َُّّ َ َ ت َامـقََِّ

ُاستحالة عارضة ترجع لظروف الخصم المكلف بالإثبـات النفـسية، أو الماديـة حالـت بينـه  َ َ َ ََ َّ َْ َّ ْ َْ َّ َِ ِ ِْ َ َُ ِ ِ

َوبين تهيئة الدليل الكتابي َِ ْ
)٢( . 

  ا  وََّا                 ،إ  َِ ََّا   تَُ َّةِِ ُهَُد م

 وا َتتمثل في َّ َ َ ُ أن المانع من الحصول على دليل كتابي قد يكون َ َ ُ ُ َّ َ ،َّدَ َِمَ 

ِويقصد به هـو ذلـك المـانع الـذي يعـود إلى الظـروف الخارج ِ َ ُ َ ُُّ ُ ُ َ َُ ُّيـة التـي انعقـد فيهـا التـصرف ْ َ َّ َ َ َ ْ ِ َّ

ُالقانوني، لا إلى طبيعة التـصرف ذاتـه ََّ ُّ َّ، بحيـث تكـون هـذه الظـروف مفاجئـة واضـطرارية، )٣(َ َ ُ ُِ ِ ِْ ًُ َ َِ َ ُّ

ــدليل الكتــابي المطلــوب لإثبــات  ــول دون الحــصول عــلى ال ــون مــن شــأنها أن تح ُويك َُ َ ُ َ َ َ
ِ ْ َ ُ

ُّالتصرف َ ِ، فمثلا أن يقر)٤(َّ ْ َ ََ َْ َ ًض شخص على وشك السفر بالطائرة المـستعدة للإقـلاع شخـصا ً َ ََ َْ َّ َِ ِ
ْ َ َُّ َّ ِ َ َ

                                                        

 .٩٨أصول الإثبات، مرجع سابق، ص:  عفيف محمد أبو كلوب) ١(

 .١٢٨الوجيز، مرجع سابق، ص:  همام محمود زهران) ٢(

 .١٢٨الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص: المصاروة يوسف محمد ) ٣(

 .٧٠١الإثبات، مرجع سابق، ص:  فايز أحمد عبد الرحمن خليل) ٤(



 )١٨٩٦( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ِآخر مبلغ مـن المـال، وتكـون قيمتـه لا يمكـن إثباتهـا
ْ ُ َُ َ َ َلا بالكتابـة، فهنـا الاسـتحالة الماديـة ِإ َْ َ

ِ
ْ

ِ َ ُ َ َّ

ــأن التــصرف القــانوني نــشأ في ظــروف لم  ُتفــترض ب ُ َ ََ َ ُّ َ َّ ََّ ِ ِ َ ــيَْ لوقــت الكــافي فيهــا للأطــراف ان كُ

َللحصول على الدليل الكتابي، وبالتالي متى أثبـت الخـصم ذلـك كـان لـه الحـق في إثبـات  َ ُ ُْ َ ْ ِ

ُالتصرف بكل وسائل الإثبات، والتي منها البينة والقرائن القضائية ِ ُّ َ َّ)١( .  

ُففي هذه الحالـة يلاحــظ بـأن المـانع المـادي ينـشأ عنـد اسـتحالة الحـصول عـلى َ َُ َ َِ ِ ِ
ْ َ َُ ْ َّ َ ِ  الـدليل َ

َّالكتابي وقت التعاقد، وهذه الاستحالة هي استحالة نسبية عارضة، فالمـانع المـادي يتحقـق  َُ َ َ َ ََ ََّ َّ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ

ُعند قيام المتعاقد بإبرام تصرف قانوني بـشكل سريـع، بحيـث يتعـذر عليـه الحـصول عـلى  َ ْ َُ ٍ ُُ َ ََّ َ َ َْ َ ِ ُِّ َ ِ ِ

ُّالوقت الكافي من أجل كتابة ذلك التصر َ َّ ِ ِف، لكي يتم إثباتـه بالكتابـةَ ِ
َ ُ، وقـت حـدوث نـزاع )٢(َ ُ

ُبخصوصه ُ ِ. 

َهذا وقد ذكـرت  َ َالفقـرةَ ْ مـن القـانون المـدني الفرنـسي بعـض ) ١٣٤٨( الثانيـة مـن المـادة َ

ٍالأمثلة على الموانع المادية، فبخصوص الوديعـة الاضـطرارية وهـي ايـداع الأشـياء بـشكل  ْ َ ِ ُِ ُ َ َ ِ ْ َ

َعاجل من أجـل انق ْ ِ ِ َِ ٍ ًاذهـا مـن خطـر داهـم محـدق الوقـوع كـالحريق مـثلا، أو مـثلا اضـطرار َ ًَ ََ َ
ِ ِ ِْ ُ َ ٍَ َ َ

َشخص في أثناء السفر المفاجئ السريع إلى الاقتراض دون أن يكون مـع الـدائن متـسعٍ مـن  ُ َ ََّّ َ ُْ َ ِ َ َُ

ُالوقت للحصول على دليل كتابي بذلك ُ ْ ِ. 

   من اَ   ا ا  لُا   ََِّدأ َِمَ وهـو الـذي يتعلـق َّ َ َ َ

َببعض الظروف النفسية والاعتبارات المعنويـة أو الأدبيـة للمتعاقـدين، والتـي مـن شـأنها أن  ْ ُ َّ َّ َّ ُ
ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََّ َ ْ ْ َِ ِ َِ َ ِْ ُّ

َتحول دون الحصول على الدليل الكتابي ك ُ ُ َ ُ ِالظروف النفسية التي تـربط طـرفي العقـدَ ِ
َ ْ َ َ َُّ ْ َّ ُِ َ  وقـت َّْ

                                                        

في النظريـة : ؛ اسـماعيل غـانم١٩٠،١٨٩الوسيط، مرجـع سـابق، :  أسامة روبي عبد العزيز الروبي) ١(

 .٥٠٠العامة للالتزام، مرجع سابق، ص

ــودي )٢( ــاس العب ــة، :  عب ــدني، الطبعــة الثاني ــات الم ــانون الإثب ــام ق ــابق، ١٩٩٩شرح أحك ــع س ، مرج

 .٢٦٣ص



  
)١٨٩٧(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًالتعاقد بحيث لا تسمح لأطراف العقد بأن يقوموا بكتابته، كالعلاقة الزوجية مثلا أو العلاقـة  َ ُ َُ َّ ُ َ َ ِْ َْ َ َ ََّ َ َ َِّ ِ ِِ ِْ

ُ والفروعولصُُبين الأ ُ ، وكعلاقة الخطيبين ببعضهما خلال فـترة الخطبـة، وهـذا مـا قـضت )١(َ

وعــلى مــا جــرى بــه –طبــة أنــه لمــا كانــت فــترة الخ"بــه محكمــة الــنقض المــصرية بقولهــا 

ً لها سمتها الخاصـة التـي تفـرض عـلى الخطيبـين وأسرتـيهما سـلوكا حمـيما آيتـه -العرف ً

التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرف غرس الثقة وبعث الطمأنينة لدى الطـرف الآخـر 

ن  التعامل بالكتابة في شأن أداء المهـر أو تقـديم الـشبكة ومـا في حكمهـا مـيلائمهوهو مالا 

ًالهدايا المتعارف عليها فإن هذه الفـترة تعـد بـذاتها مانعـا أدبيـا يحـول دون الحـصول عـلى  ً

ًدليل كتابي في هذا الخـصوص ويجيـز الإثبـات بـشهادة الـشهود عمـلا بـالفقرة الأولى مـن 

 .)٢(" من قانون الإثبات٦٣المادة 

َومن الجدير ذكره بهذا الخصوص أن وجود صلة القراب ُ ُ ُ َُ َُ َ ِ َِّ َ ُ َة بين المتعاقـدين لا تعنـي بـذاتها ْ
ِ َ ِ ْ َ َِ

َ ُ

َقيام المانع الأدبي؛ لأن هذا المانع قـد ينتفـي، خاصـة إذا اتـضح بـأن المتعاقـدين قـد اعتـادا  ْ َ َ ََّ َ َ َّ َ َ ِْ ِ ِ ِ
ْ َُ َّ َ ِ َ ً

َوتــواتر العمــل بيــنهما عــلى كتابــة ســندات مــن أجــل إثبــات المعــاملات التــي تــتم بيــنهما َُ َُ َ َ َ َ َ َْ ُّ َ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ
ِ َ ُ ِ َ ،

َوالقائمة بينهما ُ َ ْ َ
)٣( . 

َويذكر هنا أن من الموانع الأدبية ما يستمد من عرف بعض المهن، ويقـصد بـذلك الحالـة  َ ُ َ ْ ُ َْ ُ ْ َ ْ ُ َّ َُ
ِ ِ ُِّ َ َِ َ َّ َ َ ْ

َالتي يخلق فيها العرف الجـاري بـين النـاس في بعـض المهـن حرجـا أدبيـا يمنـع مـن تهيئـة  َ َِ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُْ َ َّ ًَ ًِ َ َ
ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ

                                                        

: ؛ فـايز أحمـد عبـد الـرحمن خليـل٢٣٨شرح قانون الإثبات، مرجـع سـابق، ص:  عيسى بن حيدر) ١(

 .١٣١الوجيز، مرجع سابق، ص: ؛ همام محمود زهران٧٠٢الإثبات، مرجع سابق، ص

 الجزء - ٤٤مكتب فني  – ١٩٩٣ / ٠٦ / ١٠ تاريخ الجلسة - ق ٥٩لسنة  – ١٠٦٩الطعن رقم  ) ٢(

  .٦٢٧صالثاني، 

 .١٢٩الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص:  يوسف محمد المصاروة) ٣(



 )١٨٩٨( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ِ وذلـك بـالنظر إلى الطـابع الشخـصي الـذي يـربط القـائم بالمهنـة بالعميـلالدليل الكتابي ِ ِ
َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ ْ َ َّ َّ َ)١( ،

ِحيث نجد مما جرت عليه العادة في التعامل مثلا بين صاحب المهنة والعميل، أنـه لم تجـر  ْ ََّ ُ َ َ َ ََّ ََ ِ ِ ِْ َ َّْ ً َ َ ُ َ ِ

ِالعادة على أن يطلب الطبيب من المريض بدليل كتابي على َّ َْ ُ ِ قيامـه بعلاجـه، وأيـضا لم تجـر َ ِْ َ ً َ ْ َ َ َ ِ

ُالعادة بين التجار الذين يقومون بتوريد السلع للمنازل وبـين عملائهـم عـلى الحـصول عـلى  َُّ ِ َ َُّ ِّ ُ َْ ِ ِ َ ُ

ِدليل كتابي يثبت توريد تلك السلع للعميل ِ ِ ِ
َ ْ ِّْ َُ ِ ْ)٢( . 

ْعلى أن تقدير وجود المانع الأدبي مـن عدمـه يخـضع لـسل ُ
ِ َِ َْ َ َ ُ ُ َّ َّطة القـاضي التقديريـة، فقـاضي َ ِ ِ ْ َّ َ

ُالموضوع هو الذي يفصل في ذلك، وتقدير قاضي الموضوع لذلك هو تقدير موضـوعي لا  ِ ْ َ

َيخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض ولا معقب عليه من محكمة الـنقض في ذلـك، مـا  َِّ ُ َ َْ

ِّدام أن حكمه قد أقيم على أسباب معقولة بحيث يؤد ْ ُ َُ ُ َ َ ََ ُ ِ ُ ، وهـذا مـا قـضت )٣(ي إلى ما انتهى إليـهْ

وعـلى مـا – يعـد الأدبيأن تقدير قيام أو انتفـاء المـانع "به محكمة النقض المصرية بقولها 

من الأمور الواقعية التي تستقل بهـا محكمـة الموضـوع بـما  –جرى به قضاء هذه المحكمة

 أسـباب سـائغة لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها في ذلـك متـى أقامـت قـضاءها عـلى

 .)٤("لها أصل ثابت بالأوراق

 من قانون الإثبـات ٦٣أن المادة "وقد قضت بذلك محكمة النقض في حكم آخر بقولها 

 لدى صاحب الحـق مـن الحـصول ة في حالة وجود مانع أدبينتبيح إثبات عقد الوكالة بالبي

                                                        

 .١٣٥الوجيز، مرجع سابق، ص:  همام محمود زهران) ١(

شرح أحكـام : ؛ عبـاس العبـودي٥٠٢لتزام، مرجع سابق، صفي النظرية العامة للا:  اسماعيل غانم) ٢(

 .٢٦٤، مرجع سابق، ص١٩٩٩قانون الإثبات المدني، الطبعة الثانية، 

  ٧٠٢الإثبات، مرجع سابق، ص:  فايز أحمد عبد الرحمن خليل) ٣(

 الجــزء - ٣٧ مكتــب فنــي ١٩٨٦ / ٠٥ / ٠٧ تــاريخ الجلــسة - ق ٥٢ لــسنة ٢٤٩٩الطعــن رقــم  ) ٤(

 .٥٢٣ص الأول،



  
)١٨٩٩(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ً أن يكــون أدبيــا، ًه، وأن المــانع كــما يكــون ماديــا يجــوزمعــعــلى ســند بالكتابــة ممــن تعاقــد 

وتقدير وجود المانع أو عدم وجوده في جميع الأحوال يدخل في سـلطة قـاضي الموضـوع 

بلا رقابة عليه من محكمة النقض، فمتى رأى القاضي من ظروف الـدعوى أن لعلاقـة الأبـوة 

ة فـلا نـبين الطاعن والمدعى بـالحقوق المدنيـة قيـام هـذا المـانع وقبـل إثبـات الوكالـة بالبي

 عــلى رأيــه في ذلــك، ذلــك أن تقــدير المــانع مــن الحــصول عــلى الكتابــة مــن أمــور معقــب

ًالموضوع التي تفصل فيها المحكمة وجودا أو عـدما تبعـا لوقـائع كـل دعـوى وملابـساتها،  ً

 المحكمة بقيام هذا المانع بناء على ما تذكره في حكمهـا مـن أسـباب فـلا تقبـل  قالتومتى

 .)١("نقضالمناقشة في ذلك أمام محكمة ال

غير أنه يجب لكي تحكم محكمة الموضـوع بوجـود المـانع الأدبي أن يتمـسك صـاحب 

المصلحة بذلك أمامها، فالمحكمة لا تحكم بوجود وقيام المانع الأدبي مـن تلقـاء نفـسها، 

كما لا يجوز التمسك بوجود المانع الأدبي أمام محكمة النقض إذا لم يـتم التمـسك بـذلك 

أنـه وكـان " وهذا مـا قـضت بـه محكمـة الـنقض المـصرية بقولهـا أمام محكمة الموضوع،

الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بوجود المـانع الأدبي أمـام محكمـة الموضـوع بـما لا 

 .)٢("يحق له إثارته أمام هذه المحكمة

َّمع العلم بأن القضاء حاليـا يميـل إلى التوسـعِ في الموانـع الأدبيـة وذلـ ُّ َ َِّ َِ َ ََ َّ ُ ِْ ِ ًِ َّ ك مـن خـلال عـدم َ

َتحديدها؛ ولأن القضاء لا يميل إلى تحديـد مـا هـو المـانع الأدبي فهـذا سـاعد القـضاء في  َ َ َ
ِ

                                                        

 الجــزء -٤٦مكتــب فنــي –١٩٩٥ /١١/١٢ تــاريخ الجلــسة - ق٦٠ لــسنة -٤٦٨٤الطعــن رقــم  ) ١(

 .١٢٧٠، ص نقض جنائي-الأول

 الجـزء - ٣٠مكتـب فنـي  – ١٩٧٩ / ٠٣ / ١٤ تاريخ الجلسة - ق ٤٢لسنة  – ٦٦٩الطعن رقم  ) ٢(

  .٧٨٦الأول، ص



 )١٩٠٠( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

َالتوســعِ في الموانــع الأدبيــة، و َ ََّ ُِّ َ َّغالبــا مــا ترجــع الموانــع الأدبيــة إلى العلاقــات الزوجيــة، أو َّ َّ ِْ ِْ َ ََّ َِ َ ً ِ َ

ِعلاقة الخدم أو إلى العرف الجاري في بعض َ َْ َ ُِ َ المهنَ
ِ)١( . 

  ما َا َّفتتمثـلأ َّ ََ َ ً في أن المـانع سـواء أكـان مانعـا ماديـا أم أدبيـا، َ ً ًَّ َّ َ َ َِ َ ِّ َ َ ََ َِ ِ َ ً واقعـة برَُتَـعْيَُّ َ َ
ِ

ــرائن  ــة والق ــك بالبين ــت ذل ــه أن يثب ــه، ول ــه إثبات ــذي يدعي ــة يقــع عــلى عــاتق الخــصم ال َمادي َِّ ْ َُ َ َ
ِ ِ

َ

ــت )٢(القــضائية ــك يثب ــام المــانع، ثــم بعــد ذل ِ، حيــث يجــب عــلى الخــصم أولا أن يثبــت قي ِْ ُْ َُ ً َ َّ َ ِ َ

ُالتصرف القانوني المدعى به، مع العلم أن إثبات كلا المانعين يكون بجميع طـرق الإثبـات  َ ُْ ُ ِ َ َ
ِ ِ َِ َُ ْ َّ َُّّ َ

َالمقررة  َّ َ ًقانوناُ ََ َ حتـى ولـو كانـت قيمـة التـصرف تزيـد عـن النـصاب المحـُ َُ ِّ َُّّ ًقانونـاَّدد َ ََ ؛ وذلـك ُ

َبسبب وجود مانع من الحصول على الـدليل الكتـابي وهنـا تقـوم الـشهادة مقـام الـدليل، ولا  َ َ ُ َ ُ ُ ُُ

ُتعتبر مكملة له َ َْ ًَ ِّ ََ ُ َ َ، وبناء عليـه إذا أثبـت أحـد أطـراف العقـد وجـود مـانع مـادي أو أدبي حـال )٣(ُ َ ُ ُ َ َ َ
ِ َ َْ َ ً ِ

َّدون كتابتــه، كــان لــه أن يثبــت التــ َ ِ ْ ُصرف الــذي يــدعي إبرامــه أو وجــوده، بالبينــة أو بــالقرائن ُ ُ
ِ َّ َ ُّ َ

َوسيلة من وسائل الإثبات الأخرىي أَِبالقضائية أو بكلاهما، أو  ْ ُ . 

ُنص حكمها على أنه  وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية حيث ََّّ لـئن كـان هـذا ... "ََ

ِالادعاء لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الال ْ َ ِتزام مدنيا؛ لأنه ادعاء يخالف ما اِ َِ ُ ً َّ َشـتملََ َ َ  عليـه ْ

ِلا أن إثباته يكون جـائزا بِإ دليل كتابي، ً َ ِ
َ ُ َ ُطـرق الإثبـات كافـة إذا وجـد مـانع أدبي يحـول دون َّ َُ ََ ِ َّ ُ ُ

ُالحصول على دليل كتابي َإن وجود سند مكتوب لا يمنـع مـن قيـام المـانع الأدبي الـذي ... ُ َْ َ َ ُ ُ َّ ِ

َون الحصول على دليل كتابي إذا توافرت شروطه، ومتـى تحقـق هـذا المـانع لـدى يحَُول د ََ َ ََّ ََ َ َ ُ ُ

                                                        

التعليق : ؛ عبد الحميد الشواربى٣٦٦،٣٦٥الإثبات، مرجع سابق، ص:  قدرى عبد الفتاح الشهاوى) ١(

 .٤٥٠الموضوعي على قانون الإثبات، مرجع سابق، ص

 .١٢٩الوجيز، مرجع سابق، ص:  همام محمود زهران) ٢(

 .٢٧٤طرق الإثبات، مرجع سابق، ص:  سامي محمود مقداد) ٣(



  
)١٩٠١(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ــة  ــك بالبين ــات ذل ــوز إثب ــه يج ــصورية، فإن ــة بال ــند المديوني ــلى س ــن ع ــذي يطع ــدين ال َّالم َّ ُ َ َِ ُّ َِ ِ ِْ ََ َْ

   .)١("والقرائن

  ا َا َّفتتمثلأ َّ ََ َ َ في أن الحكمة التي دَ َ َ ْ ِ َّ َّفعت بالمـشرع إلى الـنص عـلى جـواز َ َ َُ ِ َ

ُأي حالة قيام مانع من الحـصول عـلى دليـل كتـابي-إثبات هذه الحالة   بالـشهادة والقـرائن -ُ

َالقضائية وذلك اسـتثناء عـلى قاعـدة وجـوب الإثبـات بالكتابـة؛ هـي أن المتعاقـد قـد يوجـد  ْ َُ ْ
ِ ِ ِ َِ َ َُ َّ َ َ ًْ

ُعنده وقت التعاقد مانعـا يمنعـ َ ََ َّْ َ ًَ ّه مـن الحـصول عـلى الـدليل الكتـابي مـن أجـل إثبـات حقـه، ُِ َ ُِ َ ُ

ُوذلك دون أن يكون هناك أي تقصير من جانبه، هـذا بالإضـافة إلى أن القـانون لا يطلـب ولا  ْ َ َِ ِ ِ
َ ْ َ َ ُْ َ

ُيلزم بالمستحيل، فلذلك يكون من العدل السماح للمتعاقـدين أن يثبتـوا حقـوقهم بالـشه َ ُ ُْ َ َُ َ ْ َِ ِ ُِ ُ َّ َ ْ ُْ َ ِ ِ ِ
َ

ِ ُ ادة ُ

َوالقرائن أو بهما مع َ َ ِ َ عند قيام مانع يمنعهم من الحصول على الدليل الكتابي، وذلـك بغـض اًِ ِ ُ ُُ ُ َ ْ َ

ُالنظر عن قيمة التصرف القانوني محل التعاقد َ َّ َّ ََّ َ ُّ َ َ)٢( . 

   اا َا ََّفتتمثـل في أننـي وجـدت أن المـشرع الفلـسطيني قـد أوجـد أ ُ ْ َ ََ ْ َ ََ َ ََّ ِ َّ َّ ً حالـة ََ َ َ

ِيجوز فيها الإثبـات بكـل طـرق الإثبـات فـيما كـان يجـب إثباتـه بالكتابـة، ولم َ ُ ُ ُ ُيـنص عليهـا  ِ َ

َّقانون الإثبات المصري، ألا وهي حالة إذا كان قد جرى العرف والعادة بين النـاس عـلى ألا  ََ َُ ََ

َّيتطلبان الكتابة، حيـث نـص عليهـا في  ََ َّ َ َ َالفقـرةَ ْ  أو كـان … "بقولـه ) ٧١( الثانيـة مـن المـادة َ

ٍّالعرف والعادة لا يقضيان بربط الالتزام بسند كتابي ِ َ َِ ٍ ِ ِ
َ َ َ َِ ِ ِ ْ ُ ...". 

َفنلاحظ أن العرف مثلا قد جرى بين الناس في بعض المهن على عدم الاتفاق عـلى أجـرة  َ َْ ْ َ َ ُُ ََ
ِ ِِ ً َ َّ َ ُ

َمعينة، وأن ما يطلبه الشخص بعد التمام يأخذه، ك ُ ُُ َّ َْ َ َ َّ َُ ُ َ َْ َّ ًمهنة الطب مثلا، وكـذلك علاقـة صـاحب َ َ َ ِ ِّ ِ َِ ْ

                                                        

ول،  الجـزء الأ- مكتـب فنـي-١٧/٠٥/١٩٩٨ تـاريخ الجلـسة -ق٦٢ لـسنة -٢٥٢٢ الطعن رقم ) ١(

 .٤١٩ص

 .١٢٧الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص:  يوسف محمد المصاروة) ٢(



 )١٩٠٢( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ِالمطعم مع الزبائن
َ ََّ ْ ُ، ففي هـذه الأمـور لـو حـدث نـزاع بـين الأطـراف، فيجـوز إثباتـه بكـل )١(َ ِ َ ََ َ ُ ُ

ِ

ُطرق الإثبات ُ . 

  ا َا َّفتتمثل في أن تقدير وجود المـانع سـواء أكـان مانعـا ماديـأ َّ َ َ َ َِّ َ َ ُ ًُ َّ َِ َّ َ َ ًا أم أدبيـا َ ًَّ ِ َ َ

َّيخـتص بــه قـاضي الموضــوع، فتقـدير وجــود المــانع مـن عدمــه يخـضع للــسلطة التقديريــة  ُِ ِِ ِ ِ ِْ َّ َ ََ ْ ْ َ َ َْ َْ ُ ُ ُّ

َللقاضي ولا يخضع القاضي في ذلـك لرقابـة محكمـة الـنقض، وهـذا مـا قـضت بـه محكمـة  َْ

َِالنقض المـصرية بقولهـا  ْ َ َّوأن المـانع كـما يكـون ماديـ... "ِ َ َِّ َُ َّ ًا يجـوز أن يكـون أدبيـا، وتقـدير َ ًَّ َِ َ َ ََ ُْ

ُوجود المـانع أو عـدم وجـوده في جميـع الأحـوال يـدخل في ْ َ ُ ُ ُ َسـلطة قـاضي الموضـوع بـلا  ُ ْ ُ

ُ، ذلك أن تقـدير المـانع مـن الحـصول عـلى الكتابـة مـن ... رقابة عليه من محكمة النقض،  ُ َّ َ

ــودا أ ــة وج ــا المحكم ــصل فيه ــي تف ــوع الت ــور الموض ًأم َ ُ ُ ُ ِ ْ ــوى َ ــل دع ــائع ك ــا لوق ــدما تبع ًو ع ًَ َ ََ ََ

َوملابساتها، ومتى قالـت المحكمـة بقيـام هـذا المـانع بنـاء عـلى مـا تـذكره في حكمهـا مـن 
ِ ْ ُ ُ َ َُ َ ُُ ْ ََ ًَ ِ َ

ِ

َأسباب فلا تقبل المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض َ َْ َُ ُ َ")٢(.  

                                                        

 .١٠٢الوجيز، مرجع سابق، ص:  عبد االله خليل الفرا، يوسف عبد االله الغرباوي) ١(

 الجـزء الأول، -٤٦ مكتب فنـي -١١/١٢/١٩٩٥ تاريخ الجلسة -ق٦٠ لسنة ٤٦٨٤ الطعن رقم ) ٢(

 .١٢٧٠عن جنائي، صط



  
)١٩٠٣(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ا ا  
اان اَ ُ ََ   ه ا ِِ  

َّنصت  َالفقرةَ ْ ُمن قانون الإثبات المصري على أنه ) ٦٣( الثانية من المادة َ َّ َإذا فقـد الـدائن "َ َ َ

ُسند َ ِالكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيهه َ ِ
ُ ْ ََ َ ََ ٍَ ِ َِ َ، ويقابلها في القانون الفلسطيني"ٍ ُ ِ َ ُ َالفقـرةنَص  ُ ْ  الثالثـة َ

َمن قانون البينات الفل) ٧١(من المادة  ِّ  . سطينيَ

َّيتبين من هذا النص أنه  ََّ  فـيما ماَهِيْلَـِكِب الإثبات بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية أو لبَقْيََُ

ُّكان يجـب إثباتـه بالكتابـة في حالـة فقـدان الـدائن الـسند الكتـابي الموثـق للتـصرف، وهـذا  َ َّ َ َِ ِّ ْ َُ ُ َّ ِ َ

َفقدانال ْ ٍ يجـب أن يعـود لـسبب أجنبـي، ُ َِ َ ْ َ َ َُ ٍِ َ َ
ًبحيـث لا يكـون للـدائن يـدا في هـذا الِ َ َ َفقـدانَُ ْ َ، فهنـا ُ ُ َ

ــا فعــلا، ولكنــه فقــد هــذا الــسند لأســباب  َافــترض القــانون أن الــدائن كــان بيــده ســندا كتابي َ َّ َ َ ََّ َّ َ ََ َ ً ً ْ َُ َ ْْ ََ ًَ ِ ِ ِ ِِ ِ
َ َ

ِخارجية، خارجة عن إرادتـه
َ ََ َِّ ِ َِ ثباتهـا ، ولأن واقعـة الفقـد تعتـبر واقعـة ماديـة فلـذلك يجـوز إ)١(َِ

 ضبكل طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن القضائية، وهذا ما قضت بـه محكمـة الـنق

 يجـوز ١٩٦٨نة لـس ٢٥ رقـم الإثبـاتمن قـانون ٦٣ًأنه وفقا لنص المادة "المصرية بقولها 

 بشهادة الشهود فـيما كـان يجـب إثباتـه بـدليل كتـابي إذا فقـد الـدائن سـنده الكتـابي الإثبات

حـصل عـلى سـند مكتـوب ثـم فقـده   أنـهيد له فيه، مما مقتضاه أن من يدعيي لا بسبب أجنب

 يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنـه إنـما يثبـت واقعـة ماديـة فـإذا مـا ثبـت أجنبي

، والعلـة )٢("سبق وجود السند كان لمـن فقـده أن يثبـت الحـق الـذي يدعيـه بـشهادة الـشهود

                                                        

دور القاضي في الإثبات في القانونين العراقـي والمـصري، رسـالة ماجـستير، :  هشام هاشم ميكائيل) ١(

 .١٢٩م، ٢٠١٨ -ه١٤٣٩جامعة المنصورة، 

ــم  ) ٢( ــسنة  – ١٢١٢الطعــن رق ــاريخ الجلــسة - في ٥١ل ــي  – ١٩٨٥ / ٠٣ / ٢٧ ت  - ٣٦مكتــب فن

 .٥١٦الأول، صالجزء 



 )١٩٠٤( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

َالعدل أن تغلق أمام من استحال عليه تقديم الـدليل الكتـابي، مما سبق ذكره هي أنه ليس من  َ ْ ُ ِْ َ

َسبل و ُ َطرق الإثبات الأخرىُ ُْ ُ ُ)١( . 

َلذلك سمح القانون للدائن في هذه الحالة أن يثبت التصرف بكل طرق الإثبات، بـما فيهـا  ُِّ ُِ ُ َ َُ ُ َ َّ َ َ َْ ْ َ

َالبينة أو القرائن القضائية أو كلاهما مع ِدائن يستطي، وعليه فإن الاًَ َ ْ َ في هذه الحالـة أن يثبـت عَ ِ ْ ُ

َبالبينة وبالقرائن القضائية أو بكليهما مع َ َْ ِ َ ِ َ ما يخالف أو يجاوز الكتابة بغض النظـر عـن قيمـة اًِ َّ َ ِ ِ َ ُ ُِ َ

ُّالتصرف  َ َأي حتى ولو كانـت قيمـة التـصرف تتجـاوز النـصاب القـانوني-َّ َ َِّ َ َ َُّّ ، ولـه إثبـات أي -َ

ِعقد يشترط ا َ ْ َ
ِ

ًلقانون ضرورة إثباته بالكتابة، حتى ولو كان عقدا شكليا لا يحوز إثباتـه بالبينـة َ َ ً َّْ َ
ِ ْ ََ َ ُ

 . )٢(والقرائن القضائية

َوعلــة هــذا الاســتثناء تتمثــل في أنــه متــى ثبــت تحــصيل الــدليل الكتــابي المطــوب ســواء  َ ُ ََ َ
ِ ِْ َ َ َ ََ ََّّ َ َّ

ِللانعقاد أم للإثبـات، وبعـدها تبـين أن ا َّ َ َ َّ َ َ ْ َ ََ ٍسـتحالة تقـديم ذلـك الـدليل ترجـع لـسبب أجنبـي لا َ ِ َ َْ َ ُ ََ ٍ َ ْ ْ
ِ ِِ َ

َدخــل للمــدعي فيــه، بمعنــى أن اســتحالة التقــديم كانــت لــسبب أجنبــي دون أن يكــون لــدى  َ َ َّ َْ َ ْ ََ ْ َُّ َ َ ْ َ َُ َ ٍَ ِ ِْ َ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ

َالمدعي أي إهمال أو تقصير، سواء في تهيئـة الـدليل الكتـابي أم الحفـاظ عل ِ ِ َِ َ َ َِّ ِْ َ َ َْ ْ َّيـه، وحيـث أن ُ َ

َكل مقهور معذور ولا تكليف بمستحيل، فلكل ذلك أجيز استبدال الدليل الكتـابي في هـذه  َ َِ ُ ُ ِْ ِ َِ ْْ ُ َ َِ ُ ْ ُ ُ

 . )٣(ماَهِيْلَِكِبالحالة بالبينة، أو بالقرائن القضائية، أو 

َوبناء على ذلـك إذا كـان لـدى الـدائن الـدليل الكتـابي الـذي يتطلبـه القـانون، و ُ ََّ ََ َ َ ََ ً ُلكنـه فقـده ِ َُ ََّ َ ْ َ

َّلسبب أجنبي، أو ضاع منه بغير تقصير منه، فهنا يجوز أن تحل البينـة أو القـرائن القـضائية أو  ُ َْ ٍَ ََ َ َُ َ ٍْ ِِ ِ
ْ ََ َِ َِ ْ ٍَ

ِكليهما محل الدليل الكتابي، وذلك من أجل إثبات  َ َ َ َ ِ ْ َ
ِالتصرفات حتـى التـي تزيـد قيمتهـا أو َ ُ ُ َ ََّ َ

ِ ِ َ ُّ َ

                                                        

ــو) ١( ــاس العب ــة، : دي عب ــدني، الطبعــة الثاني ــات الم ــانون الإثب ــام ق ــابق، ١٩٩٩شرح أحك ــع س ، مرج

 .٢٦١ص

 .٢٨١طرق الإثبات، مرجع سابق، ص:  سامي محمود مقداد) ٢(

 .١٣٦،١٣٥الوجيز، مرجع سابق، ص:  همام محمود زهران) ٣(



  
)١٩٠٥(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َعـن النـصاب القـان َمـا يخـالف الكتابـة أو يجاوزهـا، وم  وني، ِّ َُ ِ ُ ُِ َ أي عقـد يـشترط و ِ َ ْ َ
ِ

َ

ُّالقانون ضرورة إثباته بالكتابة، حتى ولو لم تجاوز  قيمته النصاب القـانوني، كعقـد الـصلح  َ َ
ِ َ ِّ ِ َ ُ َ ُ َ

َأو الكفالة، و َ َ ِأي عقد شكلي كالهبة مثلا، أو الرهن الرسميرا ِ
َّ ًَ َ َ)١( . 

َويلا ُ َحـظ على هذا الـنص في القـانون المـصري والفلـسطيني أنـه لم يـذكر سـوى الـدائن، َ ُ َ
ِ ُ ْ َ َّ َ َّ

ُحكم هذه المادة عام التطبيق، وبالتالي فإن الحكم الذي تضمنته هـذه  ولكن في الحقيقة أن ُْ َ َ ََّّ َ ُ ُُ ِ ْ

َالمادة ينطبق على الجميع، أي سواء كان من فقد السند الكتابي هو َ َّْ َ َ ََ َ ْ َ ُ ِ  الدائن وذلك من خـلال َ

ِفقدانــ َ ْ َه للــسند المثبــت للالتــزام، أم مــن فقــد ذلــك الــسند هــو المــدين بــأن يكــون قــد فقــد ُ َ َ ََ َ َ َ ُْ َ َّ َ َّْ َ ِ ِِ َِ ُْ

ُالمخالصة التي تثبت قيامه بالوفاء ُ َِ ْ َ َ ُ)٢( . 

َبمعنى آخر إن هذا الاستثناء يشمل كلا من الدائن والمدين أيضا، فك َْ ً َ ُْ َ َ ََ ِ َ َ ًْ َّ َّ ِ َ ُما يـسمح للـدائن أن ِ َ ْ ُ َ

ُّيثبــت حقــه بالــشهادة والقــرائن القــضائية عنــد  َْ َ ِ ِفقدانــُ َ ْ ِه الــسند المثبــت لــذلك، فإنــه يجــب أن ُ َ ِ ْ ُ َ َّ

َيسمح كذلك للمدين بالإثبات بنفس الطريقة عند فقده ورقة الإبراء أو المخالصة َ ََ َ َُ َِ ْ َ ََ َ ْ ُ
ِ ِ ِ َِّ ْ)٣(. 

ُِ َُُْ و  ََِو ا أو  ت ءا ا  ِ

ََ َِ أو ا  ر، وأ  اا  َُِْ ْنأ  َِ م ،

ا ا :  

ول اسبق وجود الدليل الكتابي، فيجب على الخصم الذي يدعي وجود سند قـد :ا َ ََّ َ َ َُ ُ ُ ُ
ِ ِ َ ْ ِ

ْتم فقـ َ َّ ُده لـسبب أجنبـي، أن يثبـت أنـه قـد حـصل فعـلا عـلى دليـل كتـابي مـستوف للـشروط َ ُّ ِْ ٍ ِ ِ
ْ ْ َ َ ْ ََ َ َ ُْ ُ ُ ًَ َ َ ِ ٍِ َ ٍ

                                                        

 التعليـق :؛ عبـد الحميـد الـشواربى٣٦٩الإثبـات، مرجـع سـابق، ص:  قدرى عبـد الفتـاح الـشهاوى) ١(

 .٤٦٠الموضوعي على قانون الإثبات، مرجع سابق، ص

 .٥٠٢في النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، ص:  اسماعيل غانم) ٢(

 .٧٠٢الإثبات، مرجع سابق، ص:  فايز أحمد عبد الرحمن خليل) ٣(



 )١٩٠٦( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ُ واقعــة ماديــة فلـه إثبــات ذلــك بكـل طــرق الإثبــاتبرَتَـعْيُالقانونيـة؛ ولأن هــذا الأمــر  ُ ُ ِ ُ َ ، فــإذا )١(َ

ْاعترف وأقر الخصم الآخر بسبق وجود السند، ولك َ َ ُ ُ ْ َ َْ ََّ َ َِّ َ َ َ َ ًنه أنكـر توقيعـه عليـه وذلـك اسـتنادا منـه ِ َ ُ ْ َُ َ َِّ ِ ِ
ْ َ َ ْ َ

ِعلى أنه يستحيل إجراء  َ ْ ِالتحقيَ
ْ ِق بالمـضاهاة، فهنـا يـسمح للمـدعي أن يثبـت صـحة التوقيـع َّ ِ ِ ِ

ْ َّ ََّ َ َّ َِ ِْ َُ ُ َ ْ ُْ ُ َ ُْ

ُبجميع طرق ووسائل الإثبات ُ)٢( .  

َومن الجدير ذكره أن المقصود بالدليل الكتابي هنا ه ُ َُّ َ ُ ْ و الدليل الكتـابي الكامـل، بحيـث لا ِ

ِيكفي للخصم أن يثبت تحصيله لمبدأ ثبوت بالكتابة؛ وذلـك لأن الـنص القـانوني لا يواجـه  َ ُ ُْ ُ ََّ َ َُ َِْ ِ ُِ ْ َ ِ ْ

َاستحالة تحصيل الدليل الكتابي الكامل، بل يواجه استحالة تقـديم الـدليل الكتـابي الكامـل  ََ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ُ ِْ ْ َ

ٍوذلك لفقده بسبب َ َ ِ ِ ِ ِْ َ أجنبي، هذا وَ ٍْ ِ َ َّيجـب عـلى المـدعي إثبـات مـضمون ذلـك المحـرر، وإذا َ َ ُ ُِ َّ ِ َ

َكانت الكتابة مطلوبة للانعقاد فيلزم المـدعي هنـا بالإضـافة لإثبـات ذلـك أن يثبـت اسـتيفاء  َ َّ َِ ْ َُ َْ َ ُ
ِ ُ ْ

َّالمحرر المكتوب  َ ُالسابق تحصيله والذي تم فقـده فـيما بعـد-ُ َْ َ َّ َُّ ِ ْ َ َّ لـشروط الـصح-ِ َة المتطلبـة ِّ ُ

ًقانونا ََ ُ)٣( . 

 ما َأن يكون سبب : ا ُْ َ َفقدانَ ْ َّ السند سببا أجنبيا كالقوة القاهرة مـثلا، كـما لـو شـب ُ َّ ْ َ ََ َ َ ُ ً ًً َ َ َّ َ َّ
ِ َ ِ َ ََ

َحريق في منزل المدعي، أو في مكتبه فاحترق الـسند، أو أن يكـون قـد تـم سرقـة الـسند مـن َ َ َ َّ َّْ َ َّ َ َّ َ ََ َِ َ ُْ َْ
َ َ ْ

ِ ِِ ُِ ِ 

ًقبل الآخرين، هذا بالإضـافة إلى أنـه يجـب ألا يكـون للـدائن يـدا في  َ َ َُ َّ َ ِ َ َ
َفقـدانِ ْ َ ذلـك الـسندُ َّ

)٤( ،

                                                        

ام ؛ همـ٤٦٠التعليـق الموضـوعي عـلى قـانون الإثبـات، مرجـع سـابق، ص:  عبد الحميد الشواربى) ١(

الإثبات، مرجع سـابق، : ؛ فايز أحمد عبد الرحمن خليل١٣٦الوجيز، مرجع سابق، ص: محمود زهران

 .٧٠٢ص

؛ ١٣١الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية، مرجـع سـابق، ص:  يوسف محمد المصاروة) ٢(

 .٢٦٢سابق، ص، مرجع ١٩٩٩شرح أحكام قانون الإثبات المدني، الطبعة الثانية، : عباس العبودي

 .١٣٦الوجيز، مرجع سابق، ص:  همام محمود زهران) ٣(

ــودي) ٤( ــاس العب ــة، :  عب ــدني، الطبعــة الثاني ــات الم ــانون الإثب ــام ق ــابق، ١٩٩٩شرح أحك ــع س ، مرج

ــسة٢٦٢ص ــاصر النواي ــات الأردني، رســالة : ؛ فــرح ن ــانون البين ــا لأحكــام ق ــة وفق ًمبــدأ الثبــوت بالكتاب

 .٥٧، ص٢٠٢٠ردن، ماجستير، جامعة مؤته، الأ



  
)١٩٠٧(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َنـصت في حكمهـا عـلى أنـه  وهذا ما قضت به محكمة الـنقض المـصرية حيـث
ِ ْ َُ تـنص ... "َّ

ُ من القانون المذكور عـلى أنـه٤٠٣المادة  ْ ًيجـوز أيـضا الإثبـات بالبينـة فـيما كـا ‘‘َ َ ْ ِن يجـب َ َ

َإذا فقد الدائن ) ب ) ... ( أ (لإثباته بالكتابة  َ ُسندَ َ ُ الكتابي بسبب أجنبـي لا يـد لـه فيـههَ ْ ََ َ ََ ٍَ ِ َِ َّممـا  ‘‘ٍ ِ

َّمفــاده وعــلى مــا أفــصحت عنــه المــذكرة الإيــضاحية للقــانون أن هــذا الاســتثناء يفــترض أن  َ َِ َ َّْ ََ َ ََ ُ َ َ ُْ

َالقواعد المتعلقة بالدليل الكتابي َِّ َ ََ ُ ْ قد روعيت بيـد أن الإثبـات بالكتابـة قـد امتنـع بـسبب فقـد ِ َ َّ َ َ ْ َ َُ
ِ

َيشترطَهذا الدليل و َ ْ ِ في هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعا إلى سبب لا يد للمـدعي فيـه، ُ َِّ َ ُُ َ َ َْ ً َْ ِ َ َ ُْ َ

َومؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جبري أو قـوة قـ’’ ُ َّْ ْ َ َ َ َّ َِ ِ
َّ َ َُ َ َ ُُ َ َ ْ َّاهرة علـة هـذا الـشرط ََ ِ ِ

َ

ِإلى الرغبة في استبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعي الدليل  ِ ِ َِّ َُّ َ َِّ ُ ْ َ َ ُ َ ْلقطـعِ ) كإعـداد الورقـة(ْ َ ِ

َالسبيل على التواطؤ مع الشهود وبذلك لا يكون للمدعي أن يتمـسك  َّ َ َ ُ َ ََّ َّ َّْ َ ِ ِْ ُ ُ َ ُسـبب يرجـع إلى ي أَِبـِ ِ ْ َ

ِفعله ولو كان هذا ا ِ ِ
ٍلفعل مجرد إهمال أو تراخْ َ َ ََّ ٍ ْ ِ َ ُ ِ ِ")١(.  

َّوهنا أنوه وأؤكد على أن حالة  َ ُ ُِ َ َِّ ُ َفقـدانََ ْ ِ الـسند تقتـصر فقـط ُ َ َ َْ َفقـدانَّ ْ ً الـسند الـذي يكـون دلـيلا ُ َ ِ
َ ُ َ ََّ

ِكاملا في الإثبات وليس الكتابة التي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابـة، كـما يجـب عـلى مـن يـدعي  َِّ َ َُ َْ ُ َ ِْ َ َُ ً َ

ُقدانفُ َ َّه للسند أن يثبت ذلك، وعليه أيضا أن يثبت أن سبب الْ َ ََ َ َِ ِْ ً ُْ ْ ُ ََّ َفقدانِ ْ ً كـان سـببا أجنبيـا، وأنـه لا ُ ًَّ َِ َ ْ َ ََ

ــذلك ال ــه ب ــة ل ــود لأي علاق ُوج ُ َُ ََ ِ َ ــدانِ َفق ْ ــه ُ ــدعي–، ول ِأي للم َِّ ُ ــائل -ْ ــل وس ــك بك ــت ذل ُ أن يثب ِ َِ ْ ُ

  .)٢(الإثبات

ُومن الجدير ذكره في هذا ا ُ ْ َفقـدانلأمر أن واقعة ِ ْ َّ الـسند لـسبب أجنبـي تعتـبر واقعـة ماديـة، ُ َ َ َِّّ َ َ َ ْ ْ ًَ ِ َِ ُ َ ٍَ ِ َ ٍ

َولذلك فإنه يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات، بما فيها البينة والقرائن القـضائية والمعاينـة،  َ َُ َُ َ ِ ُ

َّأما إذا كان  َفقدانَ ْ ِ السند راجعا إلى فعل الخصم نفسه، كقيامُ ِ ِ
َ َ ََّ ِ ْ ًَ ِ َه بحـرق الورقـة أو تقـاعس في َ َ ََ َ ِ ْ ِ

                                                        

 الجـزء الأول، -٢٧ مكتـب فنـي -٢٨/٠٦/١٩٧٦ تاريخ الجلسة -ق٤٢ لسنة-٥٠٢ الطعن رقم ) ١(

 .١٤٤٤ص

؛ عبــد الحميــد ١٠٢الــوجيز، مرجــع ســابق، ص:  عبــد االله خليــل الفــرا، يوســف عبــد االله الغربــاوي) ٢(
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 )١٩٠٨( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ُّحفظها، فهنا لا تقبل البينة أو القرائن في إثبات التصرف؛ وذلك لأن اسـتبدال الكتابـة بالبينـة  َ َّ ُ ََ ْ َُ َ
ِ ِْ

ُأو بالقرائن لم يشرع من أجـل جـبر إهمـال أو خطـأ المكلـف بالإثبـات في الحـصول عـلى  َُ ُ َِّ َ َْ ُِ ِ َ
َ ْ

َالدليل أو الحفاظ عليه، وهذا ً الأمـر يقطـع الطريـق أمـام التواطـؤ مـع الـشهود، وأخـيرا بهـذا ِ َْ
ِ َ َ َُ َّ ََّ ِ َ

َالخصوص أنوه إلى أنه يقصد بالسبب الأجنبي هو كل سبب لم  َ ُ ِّ َُّ ُِ ْ َ ُ ُبالإمكـان توقعـه ولم ن كُـيَُ َُّ َ ِ َ ْ ِ ِ

ُبالإمكان دفعه، ولم ن كُيَ َْ ِ َ ْ ِ َلـصاحب الـشأن مـصلحة فيـه، سـواء تمثـلن كُيَِ ََّ ًَ َ َ َ َْ َ
ِ ِ بحـادث فجـائي، ِ ِ

َ َُ ِ

َمثل الفيضانات أو الحرائق أو الهـدم أو القـوة القـاهرة، أم تمثـل بفعـل الغـير كـسرقة الـسند  َّ َ َ َ ََ َّ َ ُِ َ َِ َْ َّ
ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ

ِمثلا، دون أن يكون هناك إهمال أو تقصير راجع لصاحب الشأن َ َ َ َ
ِ ْ ََ ْ ُِ َ ْ َ ً)١( . 

 ا َأن يثبت : ا ِ ْ ُ ْ ِأي المدعي-َ َّ َن السبب الأجنبـي الـذي تـم بموجبـه فقـد الـسند َ أ-ُ ُ ََّ ُ َّ َّْ َ ِ َِ ْ َ َّ

َ من الحوادث التي لا يمكن توقعهـا، وإثبـات ذلـك برَتَعْيُ ُ َ َُّ َ ِ ِ
ْ ُ  مـن الوقـائع الماديـة، بحيـث برَتَـعْيَُ

ُيجـوز لــه إثباتهــا بكافـة طــرق ووســائل الإثبــات، فـإذا تــم إثبــات هـذه الأمــور الثلاثــة، كــان  َّ ُُ َ ُ َّ َ ِ

ْلل َمدعي أن يثبت الحق المدعى به بالبينة والقرائن القـضائية أو بكلـيهما، مـع الِ ِ ْ ُ َُ ِ ِِ َِ َّ َ َُّ ِتنويـهْ ْ َّ إلى أن َّ َ

ِأمر تقدير السبب الأجنبي يخضع للسلطة التقديريـة لقـاضي الموضـوع، ولا رقابـة عليـه في  ِ ِ ِ َِ َّْ ُ َِّ َّ َ ْ ْ َ َْ َ َ

َّ، أما إذا كان )٢(ذلك من محكمة النقض َفقداَ ْ َ السند قد نتج بـسبب إهمـال صـاحبه لـه، فهنـا نُ َ َُ َ َ َّْ َِ َ

َلا يجــوز لــصاحب ذلــك الــسند أن يحــتج بوجــود الــسبب الأجنبــي، وأنــه كــان هــو الــسبب  َ ُ ُ َّ َّْ َّ َِّ َ ََ

ِفقدانالرئيسي في  َ ْ َه للسندُ َّ
َّ؛ لأن ذلك ال)٣(ِ َ َفقدانِ ْ ُ يرجع إليهُ ِ ْ َ. 

َّ يجب الإشارة إلى أن طَارِوفي هذا الإ َ ِ َعبء إثبات توفر الشروط الثلاثة السابقة يقـع عـلى َ َ َُّ َِّ َ َ ِ ِ

َعاتق مدعي توفرهـا، فـإذا أثبـت ذلـك فإنـه يـؤذن لـه بالاسـتعانة بالـشهادة والقـرائن لإثبـات  َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ

ْ ُ ُ
ِ ِ َ ْ َ َ َّْ َُّ

                                                        

 .١٣٦الوجيز، مرجع سابق، ص:  همام محمود زهران) ١(

 .٢٨٢طرق الإثبات، مرجع سابق، ص:  سامي محمود مقداد) ٢(

ــودي) ٣( ــاس العب ــة، :  عب ــدني، الطبعــة الثاني ــات الم ــانون الإثب ــام ق ــابق، ١٩٩٩شرح أحك ــع س ، مرج

 .٢٦٢ص



  
)١٩٠٩(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َّادعائه، وللمدعي إثبات توفر هذه الشروط بكل طرق الإثبات، على أنه يتعـين عـلى  َ ُ َُ َ ََ َ َُّ ُ ِ ُّ ِ القـاضي ِْ

ِأن يقوم بالتدقيق في دلالة الأدلة المقدمة أمامه التـي تـدلل عـلى سـبق وجـود الـسند وفقـده،  ِْ َ َ َُ ُ ُ ْ َُ َ ُ َّ ْ ََّّ َ َ َ َ َ َِ ُ ِّ َ َُ ِ ْ

ِوإلا فإنه يصبح هذا الاستثناء المنصوص عليه في المادة السابقة طريقا سهلا للتحايل عـلى  َ َُّ َ َّ َُ ُ ْ ََّ ِْ ً َ ْ ً َ َِ ِ َِ ِ

َّالقواعد العام َ َ
ِ ُ، فإذا استطاع الخصم إثبات الأمور الثلاثة الـسابقة، فإنـه يكـون )١(ة في الإثباتَ َ َّ َُ ِ ُ

ِله أن يثبت الحق الذي يدعيه بالبينة والقرائن القضائية فيما كان يجـب إثباتـه بالكتابـة، حتـى  َ ِ ِ َّ ََ ُِ ْ

ِولو زادت قيمتـه عـن النـصاب القـانوني، وحتـى لـو خـالف بـذلك مـا هـو ثابـت ب َ َ َ َ ِّ ََ الكتابـة أو َ

َيجاوزها َُ ِ ُ، هذا كله ما لم يكون هناك اتفاق على خلاف ذلك، وذلك على اعتبـار أن قواعـد )٢(ُ َ ُ

ُالإثبات الموضوعية لا تتعلق بالنظام العام َّ َ َ َ)٣( . 

                                                        

 .٥٠٣في النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، ص:  اسماعيل غانم) ١(

 .٣٧١الإثبات، مرجع سابق، ص: قدرى عبد الفتاح الشهاوى ) ٢(

 .١٣٧الوجيز، مرجع سابق، ص:  همام محمود زهران) ٣(



 )١٩١٠( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

اا ا  
ا  ٌَُ أو أم مم ع م فََّا  ا  

َّنصت  َالفقرةَ ْ َرابعة من قانون البينات الفلسطيني على أنه  الَ ِّ ُإذا طعن في العقد بأنه ممنـوع "َ ْ َ ِ ِ
َ َ ُ

ٌبمقتضى القانون أو مخُالف للنظام العام والآداب َِ َ َْ ُ َ، وهذا النص لا يوجد"ِ ْ ُ ًنص مقـابلا لـه في  َّ َ ِ َ ُ َ

 . قانون الإثبات المصري

ْتفترض هذه الحالة وجود تصرف بين طرفين ََ َ ُّ َ َ َُ ُ ِ َ ً، وهذا التصرف تعتريـه مخُالفـة للقـانون، أو ْ ََ َ ِ ِ َ ْ َ َُّّ َ

ًأنه يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة، فمثلا لو كان هناك دينـا وكـان سـببه قـمارا، أو  ً َ ََ َ ْ َ َّ َ ََ
ِ

ُ َ َ َ ََ ًَ

ِكانــت علاقــة غــير مــشروعة بــين الطــرفين، كــما في حالــة وجــود تــصرف صــوري والآخــر  ُ ُ ُ َُّ َُ َ ْ َ ََ َّْ

َ وتم إظهار سبب العقد الـصوري وإخفـاء الـسبب الأصـليحقيقي ُّ َ ََّ َِّ ِ ُّ؛ ولأن سـبب التـصرف )١(َ َ َّ

ُالأصلي يشكل مخُالفة للقانون، أو للنظام العـام أو لـلآداب العامـة؛ فلـذلك تـم إخفـاؤه مـن  ِّ ََ َْ َِ َّ َّ َُ ً ََ ُ

ِقبل الأطراف، وإظهار التصرف الصوري ُّ َُّ َ َّ ِ . 

َبمعنى آخر لو كان سبب ْ َ ْ الدين قمارا مـثلا، وكتـب المتعاقـدين في العقـد أن سـبب الـدين ِ ْ َ َ َّْ َ َ َ َِّ ِ ِ
َ َ َُ َ ً َ ً َ

ْقرض، ففي هذه الحالة يجوز للمدين أن يثبت السبب الحقيقي للـدين، أي أن سـبب الـدين  ْ َّ ُ َّْ َّ ََّ َ ِ ِ
َ ِ ْ َ َ

َقمارا وليس قرضا، وذلك بالشهادة أو بالقرائن القضائية أو بكلـيهما، َِ ْ ْ ََ ِ ِِ ً َ  حتـى ولـو كانـت قيمـة ًَ

َالتصرف تزيد عن قيمـة النـصاب الـذي ِّ َُّّ َّنـص عليـه القـانون، ولـيس ذلـك فحـسب بـل لـه أن  َ َ

ِيثبت ذلك بالبينة أو بالقرائن القضائية أو بكليهما حتى ولو كـان ذلـك يخـالف أو يجـاوز مـا  َ ُ ُِ َِ َ ِ ْ َُ ِ َِ ْ

َشتملا َ َ  . )٢( عليه دليل كتابيْ

                                                        

طـرق : ؛ سـامي محمـود مقـداد١٦٨أصـول الإثبـات، مرجـع سـابق، ص:  عفيف محمد أبو كلـوب) ١(

 .٢٨٢الإثبات، مرجع سابق، ص

ــ) ٢( ــوديعب ــدني، الط: اس العب ــات الم ــانون الإثب ــام ق ــة، شرح أحك ــة الثاني ــابق، ١٩٩٩بع ــع س ، مرج

 .٣٤٨،٣٤٧ص



  
)١٩١١(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َّومن الجدير ذكره أن َ ُ ُ ْ ُه يفترض في مخُالفة القـانون أو النظـام العـام، أن يكـون هنـاك تواطـؤ ِ َ َُ َ ُْ َ َُ َ َْ َ َ َ

َبين المتعاقدين، بحيث يكون القصد من ذلك التواطؤ مخُالفة قاعدة قانونية آمـرة أو متعلقـة  َ َِّ ََ َ ََ َ َّ َ َُ َ َ ْ
ِ ِ َِ ُ ُ ُ

ًبالنظام العام، وحتى لا يقع مثل هذا التصرف باطلا بسبب  َ ِ ِ ِ
َ ُّ َ َّ َ ُهذه المخالفة، فيـتم التـستر عـلى َ َ ُّ ََّ َِ َ َ َ ُ

ُهذا الاتفاق باتفاق آخر، يخفي ويستر الاتفـاق الأول المخـالف للقـانون أو النظـام العـام أو  َْ َ َ
ِ ْ َ ِّ ِ

ِالآداب العامة، ومن أجل تـسهيل عمليـة الكـشف عـن مثـل هـذا الاتفـاق الباطـل لم يـشترط  َ ْ ََ َّ َ َّ
ِ ِ ِ ِ

َ َِ َ

ُالقــانون وجــود دليــل كتــابي ً للإثبــات في هــذه الحالــة، وذلــك خلافــا للأصــلُ َ َ َ، بــل أجــاز )١(ِ َ َ

ُالكشف عن ذلك الاتفاق بكل طرق الإثبات ُ ُ َِ ِ . 

َبمعنى أن القانون هنـا أجـاز الإثبـات بكـل وسـائل الإثبـات بـما في ذلـك البينـة أو القـرائن  ِ ِ ُِ َ َ ََ ُ َْ َ

ِالقضائية أو بكليهما، فكـل ديـن مخُـالف للنظـام ا َِ َْ َْ ُ َ ِ َ َّلعـام ولـلآداب العامـة وغـير جـائز ِ ًقانونـاَ ََ ُ ،

ًيجــوز الطعــن فيــه، وذلــك في أي مرحلــة مــن مراحــل الــدعوى كونــه طعنــا جوهريــا، هــذا  ًَّ ِ َ ْ َ ْ َْ َ َ

َويجوز إثباته بالبينة والقرائن القضائية حتـى ولـو زادت قيمـة العقـد محـل الطعـن عـن قيمـة  َ ِ
َ

َّالنصاب المقرر  َ ُ َ ًقانوناِّ ََ َ، وأخيرُ
ِ َ َا في هذا الموضـوع أنـوه إلى أن معيـار النظـام العـام والآداب َ َ ُ ِّ

ِ َّ َ َُ ً

ٍالعامــة هــو معيــارا موضــوعيا، يختلــف مــن مجتمــعٍ لآخــر ومــن ديانــة لأخــرى ومــن واقعــة  ِ ِ ِ َِ ُ َُ َ َّ َ َ َ ََّ َ َِ ْ ُ ْ َ ً ًْ ْ َ

َلأخرى، أما فكرة الآداب العامة فمعيارها قائم على الآداب التي درج  َ َ َ ََ ٌ ُ َ َّ َ َّ
ِ ِ َِ َ ْ َواعتاد المجتمع عـلى َ َ َْ َ ْ َُ ِ

َادخالها ضمن أديباتهم وأخلاقهم، وهي أيضا ذات معيار موضوعي َْ َ َّ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ َ َِ َِ ْ َِ ِ َ)٢( . 

                                                        

 .٣٤٤شرح قانون الإثبات، مرجع سابق، ص:  عيسى بن حيدر) ١(

 .٢٨٢طرق الإثبات، مرجع سابق، ص:  سامي محمود مقداد) ٢(



 )١٩١٢( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ا ا  
ِ َِا  اُرادةب ا  َْ ي أو   

َّنصت  َالفقرةَ ْ َمن قانون البينات الفلـسطيني) ٧١( الخامسة من المادة َ ِّ َإذا طعـن " عـلى أنـه َ
ِ ُ

ْفي العقد بأن الظروف التي أحاطت بتنظيمه قـد شـابها غـش أو إكـراه أو أي عيـب آخـر مـن  َ َ َ َُ َ َ َْ ِ ٍّ ُ َ ِ ِ ِْ َ َ َُّ َّ َ ِ

ُعيوب الإرادة ُ، ولا يوجد ما يقابل هذا النص في نصوص قانون الإثبات المصري"ُ َ ُْ َّ ُ ِ َ ُ ُ . 

ُّتتمثل هذه الحالة في أن هناك تصر َ َ َ َ َُ َّ َ ُ َّ ُف قانوني بين طرفين، وهـذا التـصرف لا يجـوز إثباتـهَ ََّ ْ َِ ُّ َ ْ َ َ 

َلا بالكتابة، ولكن شاب إرادة أحد طرفيه عيـب مـن عيـوب الإرادة، كالتـدليس أو الـسفه أو ِإ َّ ُ ْ ْ َ
ِ ِْ َ َ ِ ُ ٌ َ ََ ََ َّ

ْالإكراه أو غيرهم، ففي هذه الحالات لم يوجب المشرع عـلى مـن يـدعي وجـود عيـب مـن َ َ ُ ََ ُ ُ ْ ْ
ِ َِّ ِ َ ْ ِ 

َعيوب الإرادة إثبات ذلـك التـصرف بالكتابـة الـذي بالأصـل يجـب إثباتـه بهـا، بـل أجـاز لـه  ََّ َُ ِ َ ِ َ ْ ِ ُّ َ ِ ُ

ُّإثبــات ذلــك التــصرف  َ َوســيلة وســائل الإثبــات، والتــي مــن ضــمنها شــهادة الــشهود أو ي أَِبــَّ
ِ ِ

ْ

 .)١(ماَهِيْلَِكِبالقرائن القضائية أو حتى 

َفمثلا لو حصل شخص على مبل َْ َ ََ ًَ َ َّغ مالي تزيد قيمته عن النصاب المحـدد َ ِّ ُ ََ َُ ِ ِ ًقانونـاَ ََ َ مـن امـرأة ُ َ ْ
ِ

َمن أجل إحضار زوجها الغائب، أو أن تتسلط امرأة شابة عـلى إرادة زوجهـا المـسن فيبيعهـا  َ َُ ْ َّ ِْ ُ َ ْ ََ ِ ِ ُِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ََ َّ ْ َ

َأملاكه بموجب عقد ولكن دون أن تدفع له أي مبلغ من المال،  َْ َ َ َ َْ ُ َْ ْ َ ِ ِ ُ ِفهنا من يـدعي في مثـل هـذه َ ِ ِ َّ ََ َْ ُ َ

ِالتصرفات أن إرادته قد شابها عيب من عيوب الإرادة يقـع عـلى كاهلـه عـبء إثبـات ذلـك،  ِِ ِ ِ َ َ َ ََ ُ ْ َ َُ ٌ َ ُّ َ َّ

َوقد أجاز له القـانون أن يثبـت هـذه العيـوب بالبينـة أو القـرائن القـضائية أو بهـما معـ ُ ََ ُ َُ ِ ِ َ َِ ْ  وذلـك اًَ

ُبحكــم أنهــا واقعــة ماديــ ُ َة يجــوز إثباتهــا بكافــة طــرق الإثبــات حتــى ولــو تجــاوزت قيمتهــا ِ ُ ََ َ ُ
ِ

َ َ َ ُ َّ َ ِ

َّالنصاب المقرر  َ ُ َ ًقانونـاِّ ََ ُ، فـإذا نجـح صـاحب المـصلحة في إثبـات ذلـك، فـإن العقـد يـصبح ُ ْ َ َ َِ ُ
ِ َ

ًباطلا وبالتالي  َ ِ َ كأن لم يكن، وغير منتج لأي أثربرَتَعْيَُ َ ْ َ ِ ٍ َِ ْ ُ َُ ْ َ)٢( . 

                                                        

 .١٦٩أصول الإثبات، مرجع سابق، ص:  عفيف محمد أبو كلوب) ١(

 .٢٨٢طرق الإثبات، مرجع سابق، ص:  سامي محمود مقداد) ٢(



  
)١٩١٣(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ِ خلافــا واســتثناء عــلى الأصــل الــذي يوجــب إثبــابرَُتَــعْيُوهــذا  ْ َُ ًْ َ ْ ً َِ ِ ُّ ذلــك التــصرف بالكتابــة، تَِ َ َّ

َفالمشرع خرج عن ذلك الأصل، وأجاز لمن يدعي وجود غـش في العقـد أو شـابت إرادتـه  َ ُ ُ َ َ ََ ِ ِ ُِ َّ َ ََ ََ َ

ُعيــب مــن عيــوب الإرادة وقــت التعاقــد، وقــد ثبــت للقــاضي فعــلا وجــود ُ ْ َ َ ُ ٌ ًَ َ ِ َ ََّ ُ ِ ُ ُ أو عيــوب شُ الغــْ ُ

َالإرادة، أن يثبت ذلك  ِ ْ َوسيلة من وسائل الإثبات بما في ذلك البينـة أو القـرائن القـضائية ي أَِبُ ِ

ــات  ــن العلام ــا يكفــي م ــاضي م ــك أن يقــدم للق ــدعي ذل ــن ي ــه فيجــوز لم َأو كلاهمــا، وعلي َ َ ُ َ ََ َ ُ
ِ ِ ِْ ِّ ََّ َْ َ َ

ُوالإمارات التي تساعده في استنباط القرينة القضائية ُِ
َ َ َ ِ ُ التي تؤكد ادعائهَ ُِّ َ . 



 )١٩١٤( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ا ا  
ََِ  وَدَوْر ا ا ا  تز ا  ت اا  

َّنصت المادة  لا يجوز إثبات بـشهادة الـشهود "من قانون الإثبات المصري على أنه ) ٦١(َ

ِولو لم تزد القيمة على ألف جنيه َ : 

ِفيما يخالف) أ(  َ ِ أو يجاوز ما اُ َ َشتملُ َ َ  .  عليه دليل كتابيْ

ِإذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته) ب( 
 . َّلا بالكتابةِإ َ

ِإذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عـن طلبـه ) ج(  َِ ََ َ ََ َ ََ

ُ، ويقابل"إلى ما لا يزيد عـلى هـذه القيمـة ِ َ ُ مـن ) ٧٠(نَـص المـادة  هَـا في القـانون الفلـسطينيَ

َقانون البينات، مع اختلاف قيمة نصاب التصرف القانوني بين القانونين، حيـث بلغـت قيمـة  َ َُ َ َ َْ َِّ ُّ َ َّ َِ

َالنــصاب ألــف جنيــه في قــانون الإثبــات المــصري، ومــائتي دينــار أردني في قــانون البينــات  ِِّّ َ َ

ــالقرائن القــضائية في جميــع الفلــسطيني، فلــذلك لا يجــوز الإث ــات بــشهادة الــشهود ولا ب ب

ِالتصرفات، حتى ولو لم تزد عن ألف جنيه في القـانون المـصري، وعـن مـائتي دينـار أردني  َ ََّ ُّ َ

 . في القانون الفلسطيني في هذه الحالات

َوبالجمعِ ما بين نص المادة  ْ َْ ِ مـن قـانون ) ٧٠(من قانون الإثبات المصري، والمـادة ) ٦١(َ

َالبينــات الفلــسطيني مــن جهــة ومــا بــين ِ َ ِّ مــن قــانون الإثبــات المــصري ) ١٠٠(نَــص المــادة  َ

َمن قانون البينـات الفلـسطيني، يفهـم مـن المـادة الثانيـة مـن قـانون الإثبـات ) ١٠٩(والمادة  ْ ُ َِّ َ

ــضائية ــالقرائن الق ــات ب ــوز الإثب ــه لا يج ــسطيني أن ــات الفل ــانون البين ــصري، وق ُالم ََّ َ َ  َّلا فيِإ ِّ

ِالحـالات التــي يجـوز فيهــا الإثبـات بالــشهادة، ويتــضح لنـا أنــه لا يجـوز الإثبــات بالبينــة أو  َّ َ َ

ــات المــصري،  ــانون الإثب ــالقرائن في الحــالات التــي تــم ذكرهــا في المــادة الأولى مــن ق َب ُ َّْ ِ َ

َوقانون البينات الفلسطيني، وتفصيل هذه الحالات على النحو الآتي ِّ َ : 

 



  
)١٩١٥(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  ا اول
زُ اوَُ أو َُُِ  ا ا تاز ا   

ُّإذا كان التصرف القانوني  َ ِ بالكتابـة، فإنـه لا يجـوز إثبـات مـا يخـالف أو يجـاوز هـذه اًتَِابثََّ َ ُ ُِ َ

ُالكتابـة بـالقرائن القـضائية؛ لأن المتعاقـدين مــا ذهبـوا إلى الكتابـة  َ ََ ْ َ َِ َلا لأنهـما فـِإُ َ ُ َّ َ ِ َّضلا الــدليل َّ

ُّ في إثبـات تـصرفهما، فلـذلك لا يجـوز نقـض ذلـك التـصرف بالـشهادة أو بـالقرائن ىوَقَْالأ َ َُّ ََّ َُ ْ

ٍ، وفي الواقـع أهميـة هـذه الحالـة لا تظهـر بـشكل واضـح ماَهِيْلَـِكِبالقضائية أو  ْ َ َِ َ ْ َ َّ ِّ َّلا إذا كانـت ِإَ

ُقيمة التصرف المبرم لا تزيد عن النصاب الم َُ ِّْ ََّ ُّ َّحدد َ ًقانوناَ ََ ُّ؛ لأنه لو كانت قيمة التـصرف تزيـد ُ َ َّ

ََعن ذلـك النـصاب، أو كانـت غـير محـددة القيمـة لكـان يجـب إثباتهـا بالكتابـة، ولمـا كـان  َ ُ َ َِ َ َ َ َُ َ َّ ِّ

ًبالإمكان إثباتها بالشهادة أو بالقرائن القضائية أصلا َ ْ َ)١( . 

ــد ــذه القاع ــاس في ه ــافة إلى أن الأس ــذا بالإض َه ِ َ َّ ــرائن َ ــشهادة أو الق ــول ال ــع قب ــي تمن َة الت ْ َ

ِالقضائية في إثبات ما يخالف أو يجـاوز مـا ا َ ُ ُِ َشـتملَ َ َ َ عليـه الـدليل الكتـابي، يرجـع إلى نظـرة ْ ْ َْ َ ِ

َالمشرع للدليل الكتابي، حيث ينظر المشرع إليه على أنه دليل أ ُ َ
ِ  من الـشهادة والقـرائن، ىوَقَِّْ

ُومن المعروف أنه لا يجوز نق ْ ٍ بـدليل ىوَقَْض الدليل الأَ ِ َ  منـه، ولـيس ذلـك فحـسب فعَضْـأَِ

ُّبل إن وجود دليل كتابي بشأن التصرف القانوني  َ َّ ُ ُ َّ ْ باتجـاه إرادة المتعاقـدين إلى الاتفـاق ُيدفِيُِ َ َِ
َ ُ َ ِّ ِ

ُعلى وجوب الإثبات بالكتابة بخصوص ما تضمنه ذلك الدليل الكتابي َُ َ َُّ َ ِ)٢( . 

ًتزام مدنيا وثابتا بالكتابة فلا يجوز إثبات مـا يخالفـه إلا بالكتابـة، وهـذا فإذا كان الالوعليه  ً

والادعـاء بانعـدام الـسبب أو أن للالتـزام ... "ما قضت به محكمة النقض المصرية بقولهـا 

ًسبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مـدنيا لأنـه ادعـاء بـما يخـالف 

                                                        

 .١٣٣الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص:  يوسف محمد المصاروة) ١(

ــودي) ٢( ــاس العب ــة، :  عب ــدني، الطبعــة الثاني ــات الم ــانون الإثب ــام ق ــابق، ١٩٩٩شرح أحك ــع س ، مرج

 .٣٤٦ص



 )١٩١٦( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

بـأن الأصـل "، وقد قضت في حكم آخر لها بذلك بقولها )١("...ليل كتابيما اشتمل عليه د

أن التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية تفترض صحته حتـى يثبـت صـاحب التوقيـع أنـه غـير 

 ويتقيد في الإثبات بالقواعد العامـة فـلا يجـوز لـه إثبـات مـا ،صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر

 .)٢("يخالف المكتوب إلا بالكتابة

 وََُْا ا  و ،وا  ََُْ ه ا ل :  

 ت      /أو َُ  د دُُِيجـب في البدايـة: و َأن يكـون هنـاك دليـل كتـابي  َ ُْ َ َ

َمعــد للإثبــات مــسبق َ َْ ُ َ، والمقــصود بالــدليل الكتــابي المعــد للإثبــات هنــا، هــو الــدليل الــذي اًُ ُ

َيتض َ ِكتابة وقع عليها المدينَّمن َ َ َ َ، بغـض النظـر عـن صـورته، أي سـواء أكـان ذلـك الـدليل )٣(ََّ َُ َ
ِ َ َّ َ ِ

َّسند رسمي أم كان سند عرفي أم كان سند غير موقع عليه بما في ذلـك الرسـائل والبرقيـات  َ َّ ُ َ ْ َ َ
ِ ِ

ْ َ َ َ ُْ َ ِ َّ َ َ َِ

َّبشرط أن يكون قـد تـم إعـداداها مـسبقا للإثبـات، أمـ ْ ُ ََّ ً َ َ َ ُ َْ َا الأوراق التـي لم يـتم إعـدادها مـسبقَ َ َ ُ ْْ ُ ََ ِ  اًِ

َّللإثبات، كالدفاتر التجارية والأوراق المنزليـة ومبـدأ الثبـوت بالكتابـة والتأشـير بـبراءة ذمـة  َّ
ِ ِ ِ

َ َ َ َ ُِ ِْ َّ ُّْ َ

َالمدين، فإنه يجوز إثبات ما يخالفهم بجميـع طـرق الإثبـات، بـما في ذلـك البينـة والقـرائن  ِ ُ ُ ُ ُ َِ ُِ َ

 . )٤(ةالقضائي

                                                        

ول،  الجـزء الأ-٤٠ مكتب فني -١٨/٠١/١٩٨٩ تاريخ الجلسة -ق٥٥ لسنة -٢٣٣الطعن رقم  ) ١(

 .١٧٧ص

 ،٢الجزء  -١٣مكتب فني  – ١٩٦٢ / ٠٥ / ٢٤ تاريخ الجلسة - ق ٢٦لسنة  – ٣٥٥الطعن رقم  ) ٢(

 .٦٧٦ص

شرح أحكـام قـانون : ؛ عباس العبودي٣٢١الإثبات، مرجع سابق، ص:  قدرى عبد الفتاح الشهاوى) ٣(

 .٢٤٦، مرجع سابق، ص١٩٩٩الإثبات المدني، الطبعة الثانية، 

المبدأ في الإثبات، ضمن إصدارات مجموعة المبدأ القانونية، قانون الإثبات، :  الجزار أحمد جابر) ٤(

قض وآراء الفقهـاء، الطبعـة الأولى، دار النهـضة نشرح وتعليق لمواد القانون في ضوء أحكام محكمة الـ

 .٣٩٥العربية، ص



  
)١٩١٧(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َوسبب جـواز إثبـات مـا يخـالف هـذه الأوراق بكـل طـرق الإثبـات؛ هـو أن تلـك الأوراق  ْ ِ َِّ َ ُ ُ ُ ِ َ ُ

َتــصلح لأن تكــون دلــيلا كــاملا في الإثبــات، وبالتــالي فلــيس هنــاك حاجــة لتكملــة دلالتهــا  َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َُ َ ََ َ ْْ َ ً ًَ َ ْ َ ِ

َبالشهادة أو بالقرائن، إلا أن تلك الأوراق لا ترقى إلى ْ َ َ ْ ِ َّ  الـدليل الكتـابي الكامـل الـذي ةَّيـِّجحُ ِ

َيتمثل في الورقـة العرفيـة الموقعـة والمعـدة للإثبـات َّ ََ َ َ َ ُُ َُ َّ ََّّ ْ َ َ
ِ َّ، أمـا إذا كانـت تلـك الأوراق قـد تـم )١(ُ ََّ َ ْ ِ َ

ِالتوقيع عليها وقصد الإثبات بها، كما هو الحال في أغلـب المراسـلات، ففـي هـذه الحالـة  ِ َِ َُ ََ َ ُ ْ َ َ َّْ

َتعتبر َْ َّ هذه الدفاتر والأوراق المنزلية وغيرهما فيُ
ِ ِ ْ َّحكـم الكتابـة المعـدة للإثبـات، وبالتـالي  َ َ ُُ ُ

َفإنه لا يجوز إثبات ما يخالفها أو ما يجاوزها َُ ِ ُ ُِ  . )٢(َّلا بالكتابةِإ َ

ُوكذلك أيـضا يجـوز إثبـات مـا يخـالف مبـدأ الثبـوت بالكتابـة أو مـا يجـاوزه بالـشهادة أو  ِ ََ ُُ ُ َُّ ًِ َ ْ

َّ؛ وذلك لأن هـذا المبـدأ ماَهِيْلَِكِببالقرائن القضائية أو  َ ً دلـيلا ناقـصا في الإثبـات ولـيس برَُتَـعْيُِ َ َ
ِ َِ ً َ

ًكاملا، وأيضا لأن مبدأ الثبوت بالكتابة لا يكون في العادة موقعا عليـه؛ لأنـه لـو كـان كـذلك  َّ ُّ ًَ َ ُ َُ َ ُْ َ ََ ً َ ِ

َلكــان دلــيلا كتابيــا كــاملا، و ًَ ًَ َ َِ ِ َِ ً َّ ِ َ َ َالقاعــدة تقــضي بأنــه لا يهــدم الــدليل الكتــابي الكامــل بالبينــة أو َ َ َْ ُ
ِ ِْ َ

َّبالقرائن القضائية، فإذا وجد دليل كتابي كامل في ورقة معدة للإثبات، فـلا يجـوز إثبـات مـا  ََ ََ َ ُِ

ُّيخالفه أو يجاوزه بالشهادة والقرائن القضائية وذلك بغض النظر عن قيمـة التـصرف الث َ َّ َّ َُ َ ِ ِ َ ُ ُُ ابـت َِ

َّفيه، حتى ولو لم تزيد قيمته عن النصاب المحدد  ِّ ََ َُ ًقانوناِ ََ َ، وذلـك بـصرف النظـر عـن قيمـة مـا ُ َّ ِ
ْ َ ِ

ُيراد إثباته مخُالفا لهذا الدليل الكتابي أو يجاوزه ِ َ ُُ ً ََ ِ َ ُ
)٣( . 

                                                        

 .٤٩٥في النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، ص:  اسماعيل غانم) ١(

التعليـق : ؛ عبـد الحميـد الـشواربى٣٢١الإثبـات، مرجـع سـابق، ص: درى عبـد الفتـاح الـشهاوى ق) ٢(

 .٣٩٥الموضوعي على قانون الإثبات، مرجع سابق، ص

: ؛ قـدرى عبـد الفتـاح الـشهاوى٤٩٥في النظرية العامة للالتزام، مرجـع سـابق، ص:  اسماعيل غانم) ٣(

 .٣٢٢،٣٢١الإثبات، مرجع سابق، ص



 )١٩١٨( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

م/        زُ اوَُ أو َُِ اد إَنَ اَ ْنِيخـالف فالمقصود بإثبات ما : أ َ ُ

ِالكتابة هو إثبات أمر  َ تكذيبا للمكتـوب، أمـا المقـصود بإثبـات مـا يجـاوز الكتابـة فهـو برَتَعْيَُ َ َُ َ ًِ َُ َّ َُ َْ ْْ ِ ِ

ً، أي أن يضاف إلى الأمور الثابتة بالسند شيئا جديـدا)١(الإضافة إلى ما هو مكتوب ً ََ َ َ َِ
َ ْ َّ ُ ُِ ُ َ ْ ، وذلـك )٢(َ

َمن خلال الادعاء بصدور تعديلا ِ
ْ َُ ُ َت شفوية سواء أكانت هذه التعديلات سـابقة عـلى انعقـاد ِ َِ َِ َ ََّ ِ

ْ ََّ َ

َالتصرف القانونية أم معاصرة له أم كانت لاحقة عليه، فمثلا لو ذكر في عقـد البيـع أن الـثمن  ْ َ َ َُّ َ َ ً ََّ َ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ ُِ ًَ َ ً َ ُّ َ َّ

ُّ المقــصود هنــا بقيمــة التــصرف التــ- جنيــه أو مائــة دينــار أردنيةأربعمائــ َ َّ ََ
ِ ِ َي تكــون أقــل مــن ُ َ ُ َ

ًالنــصاب الواجــب إثباتــه كتابــة َ ََ َ، فهنــا لا يجــوز للبــائع أن يثبــت بــشهادة الــشهود والقــرائن -ِِّ َِ ْ َُ ُ

ًالقضائية، أن حقيقة الثمن ثلاثمئة جنيه أو خمسون دينارا ََّ ََ ِ َّ َ)٣( . 

ِفإثبــات مــا يجــاوز أو يخــالف الكتابــة لا يجــوز َ ُ ُِ َلا بالكتابــة، فــإذا أرادِإ َ َ َ  شــخص إثبــات مــا َّ

َيخالف ورقة رسمية فلا بد له من الطعن بـالتزوير إذا تعلـق الأمـر بتقريـر صـدر مـن موظـف  َ َ ْ َّ ََّ َ َُ َّ ِ ِ ِ َ ُ

َّعام ووقع تحت سمعه وبصره، أما إذا أراد شخص إثبات ما يخالف أو يجـاوز ورقـة عرفيـة  ْ َ َّ ْ َ
ِ ِ

ُ َ َ َ َ ُِ َ َُ َُ ُ َ

َّبالبينة أو بالقرائن فيجوز له ذلك على أن ِه يجب إثبات ما يخالف الكتابة بـدليل كتـابي حتـى َ َ ُ َِ ُ

َولو كان الدليل مبدأ ثبوت بالكتابة معـززا بالبينـة أو بـالقرائن القـضائية هـذا مـن جهـة، ومـن  ِ ً َُ َّ َ ُُ

َجهة أخرى فإن ما لا  ْ ُ ٍ
َ ُ مخُالفا للكتابة أو مجاوزا لها لا يجب إثباتـه بالكتابـة، فـإذابرَُتَعْيُِ ََ ُْ ً ً َِ ِ َِ َ ُ َ َ أريـد ِ ِ ُ

َإثبات شيئا متعلقا بما هـو ثابـت بالكتابـة، ولكنـه لا يجاوزهـا أو يخالفهـا، فـإن إثبـات ذلـك  ُ َِ ُ َُ َ ُ َ َُ َّ ٌ َ َِ ْ َ ِِّ َِ ً َ ً ََ ُ ْ

ُيكون وفقا للقواعد العامة في الإثبات، ولا تتحتم الكتابة َّ ََّ َ ََ َ ً َ ْ ِ ُ)٤( . 

                                                        

 .١١٧،١١٦الوجيز، مرجع سابق، ص: ود زهران همام محم) ١(

ــودي) ٢( ــاس العب ــة، :  عب ــدني، الطبعــة الثاني ــات الم ــانون الإثب ــام ق ــابق، ١٩٩٩شرح أحك ــع س ، مرج

 .٢٤٧ص

 .١٣٤الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص:  يوسف محمد المصاروة) ٣(

التعليق : ؛ عبد الحميد الشواربى٣٢٤،٣٢٣مرجع سابق، صالإثبات، :  قدرى عبد الفتاح الشهاوى) ٤(

 .٣٩٦الموضوعي على قانون الإثبات، مرجع سابق، ص



  
)١٩١٩(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ِومثال إثبات ما يخالف الكتابة، هو أن يدعي الخصم ب ِ َِّ َ ْ َ َ َأن مـا ورد في الورقـة مـن أن الـثمن ُ ََّ َّ ََّ َ َ َ

َالذي تم دفعه فعلا كذا هـو بيـان غـير صـحيح، والـصحيح أنـه أكـبر مـن المبلـغ الـذكور في  َ َْ َ ُ ْ ُ ََ ْ ََ ََّ ً ِ ْ َّ َ

َالورقة  َ ًوذلك لمنع الشفعة مثلا-َ َ َ َ ْ ُّ ِ ِ ُ، أو أن يدعي بأنه مبلغ أقل مـن المبلـغ المـذكور، وذلـ-َ ْ َ ََ َْ َْ َ ََ ََ َ ِ ِ َّ ك ْ

ِمن أجل تخفيض رسوم التسجيل مثلا، فهنا يجب عليه إثبات مـا يدعيـه بالكتابـة ولا يجـوز  ِ َِّ َ ََّ َ ْ ُ ُِ ََ ُ َ ًَ ِْ َِ

ِله ذلك بغيرها، أما مثال إثبات ما يجـاوز الكتابـة، فـلا يجـوز إثبـات أن هنـاك اتفـاق إضـافي  َِ َِ َ ُ َ ََّ َ ِ َُ َّ ْ ِ

ِبالإضافة لما هو ثابت بالكتابة َ ِ، وذلك سواء أدعي أن هـذا الاتفـاق الإضـافي قـد َّلا بالكتابةِإ َِ َ ِ َّ َ َُ َ
ِ

ُّ َ

َتم قبل الكتابة أم أثنائها أم بعدها ْ َ ْ
ِ ِ

َ َ َْ ََ َ َّ
)١( . 

 /   َِّمََ فََّنَ اَ ْنحيـث يلاحــظ أن المـشرع المـصري، وكـذلك أيـضا :أ ً َ ْ َُ َ َ

ُالمـشرع الفلــسطيني قــد اسـتثنى كــلا مــنهما الم َ ُ ْ َ َِ ًِ َّ ُ ْ َعـاملات التجاريــة مــن القيـود التــي وضــعها ْ َ َ ََ ُ َُ َ

َالمشرع المصري في قانون الإثبات، وكذلك فعل المـشرع الفلـسطيني في قـانون البينـات،  ِّ َ ََ َ

ُوبناء عليه يجوز الإثبات في التصرفات التجارية بكل طرق الإثبات  ُ ُ ِ َِ ُّ َ َّ ًَ ٍّلا ما تم استثناؤه بـنص ِإَ َ َ َِ ُ ْ ِ ِ
ْ َّ َّ

ِولــو انــصرف الإثبــات إلى مــا يخــالف أو يجــاوز الكتابــةخَــاص، حتــى  َ ُ ُِ َِ َ َ َ َّ، أمــا الإثبــات في )٢(ْ َ

ُّالتصرفات المدنية فيكون وفقا للقواعد العامـة في الإثبـات، أي حـسب قيمـة التـصرف ومـا  َُّ ََّ ََّّ ََ ً َ ْ َ َِ ُ

َإذا كانت تلك القيمة أقل من النصاب أم أكبر منه َْ َ َِّ َ َ ْ ِ. 

َّمـة الـنقض المـصرية حيـث نـصت في حكمهـا عـلى أن وهذا ما قـضت بـه محك َ َّ إثبـات "َ

ُوجود الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصـلي طليـق مـن القيـود التـي  ُُ ِ َِ َ ُّ ُ ُ

ُوضعها الشارع لما عداها من الديون في المواد  ُّ ََ َ َ ََِ َ  مـن القـانون المـدني فيجـوز ٤٠٣ - ٤٠١َ

                                                        

  .٣٩٧التعلیق الموضوعي على قانون الإثبات، مرجع سابق، ص: عبد الحمید الشواربى ) ١(

 .٣٢٧المبدأ في الإثبات، مرجع سابق، ص:  أحمد جابر الجزار) ٢(



 )١٩٢٠( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

َإلا مـا اسـتثني بـنص خـاص-تجاريـة الإثبات في المواد ال ٍَّ ُ بكافـة طـرق الإثبـات القانونيـة -ِ ُ َّ َ ِ

ِحتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة َ ِ َِ ُ َ َ َ ْ")١(. 

را /       َََِْا أ  ضرَنَ اَ ْنأ ََََّ : ُفقاعـدة منـع قبـول القـرائن َ َ َِ ِ
َ َ

ــن  ــصر عــلى القــضائية م ــة تقت ــت بالكتاب ــا هــو ثاب ــاوز م ــا يج ــالف أو م ــات مــا يخ ِأجــل إثب َِ َْ َِ ِ ََ ُ َُ ِ

َالمتعاقدين فقط، ولا تسري في حق الغير الذي يجوز له ذلك، بالنظر  َّ َ َ َِ ِّ َ َِ ْ ْ
ِ ُّلتوفرُ َ َ  المـانع المـادي ِ

ُمن الحصول على دليل كتابي  َبالنسبةُ ْ ِّ  . )٢( إليهِ

َّبمعنــى إن عــدم جــواز الإ ِ َ ْ َ َّثبــات بالكتابــة فــيما يخــالف أو يجــاوز الكتابــة إنــما يتعلــق ِ َ ََ َُ َ َّ ِ ِ ُ ُِ َ

ِبالمتعاقدين، فهما اللذين كان بإمكـانهما الحـصول عـلى الكتابـة منـذ البدايـة، كـما تـسري  ْ ُ ْ ْ َْ ْ َ َُ َ َ ُْ َُ ِ َُ َِ ِ َِ ِ ِ ُِ َ

َّهذه القاعدة على خلف المتعاقدين العام، أما  َْ َ َ َ َِ ِ
َ ُ َ َبالنسبةَ ْ ِّ نه يجـوز لـه الإثبـات بالـشهادة  للغير فإِ

ِأو بالقرائن القضائية؛ وذلك لأن العقد 
َبالنـسبة برَتَعْيَُ ْ ِّ ً، فلـو بـاع شخـصا )٣( للغـير واقعـة ماديـةِ َ ََ ْ َ

َّعقــارا لــشخص آخــر، وكــان الــثمن الــذي تــم كتابتــه في العقــد أقــل مــن النــصاب الــذي تــم  َّ َ ََ ِّ ُ َ َ َْ َ َ ََ َّ ً ََ ِ ِ ٍِ َ

َتحديده في القـانون، ف ُ ِ ْ ِفـي هـذه الحالـة يـستطيَ َِ ْ َ الـشفيع أن يثبـت أن حقيقـة الـثمن أقـل مـن عَ َّ َْ َ ََ َُّ َْ ِ ِ َّ

ِالـثمن الـذي تـم ذكـره في العقـد، وبالتــالي يـستطي ِ َِ َْ َ ُ َّ ََ ُ ْ َ الـشفيع أن يثبـت بالـشهادة والقــرائن أن عَّ ِ ْ ُ ْ َ ِ َّ

َالعقار المشفوع فيه، قد تم الاتفاق على بيعه بسعر أقل من الـس َ ِ
ْ ََّ َ ُ ْ ْعر المـذكور في عقـد البيـع، َ َ َ

ِ ُ ْ َ

َوذلك لمحاولة منعه من الأخذ بالشفعة في ذلك العقار ُ َ َْ ُّ ِ ْ َ َ ُِ)٤( . 

                                                        

 الجـزء الأول، -٢١ مكتـب فنـي -٢٣/٠٤/١٩٧٠ تـاريخ الجلـسة -ق٣٦  لسنة-٧٠ الطعن رقم ) ١(

 .٦٩٣ص

 .١٣٤الإثبات بالقرائن في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص:  يوسف محمد المصاروة) ٢(

ــودي) ٣( ــاس العب ــة، :  عب ــدني، الطبعــة الثاني ــات الم ــانون الإثب ــام ق ــابق، ١٩٩٩شرح أحك ــع س ، مرج

 .٢٤٧ص

: ؛ عبـد الحميـد الـشواربى٣٢٩،٣٢٨المبـدأ في الإثبـات، مرجـع سـابق، ص: الجـزار أحمد جابر ) ٤(

 .٣٩٩،٣٩٨التعليق الموضوعي على قانون الإثبات، مرجع سابق، ص



  
)١٩٢١(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ُّيفهم مما سبق أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولا بالقرائن القـضائية، التـصرف حتـى  َ َّ َ َ َُّ ِ َ ْ

َّولو لم تزد قيمته عن النصاب المحدد في القانون، إذا كان  ِّ ََ َُ ُالمـراد إثباتـه يخـالف أو يجـاوز ِ ِ َ ُ ُِ َ َ ُ

َشتملما ا َ َ َ عليه دليـل كتـابي؛ لأنـه هنـا يـتم اللجـوء للـدليل الكتـابي، وبالتـالي فلـيس هنـاك ْ َ ُ َْ َّ َُ َ ُ ُْ ََ ِ ِ ِ

َحاجة للإثبات بشهادة الشهود أو القرائن القضائية أو بهما مع َ َ ِ ُ؛ وذلك بـسبب وجـود الـدليل اًِ ُ

 . الكتابي

َِمحكمة الـنقض المـصرية بقولهـا وهذا ما قضت به  ْ َ ِإن طلـب الطـاعنين إحالـة الـدعوى "ِ ِ َّ ََ َّ ِ

ِق لإثبــات مـا يخــالف مـا ايـقِحَّْالتإلى  َ َشــتملُ َ َ ِ عليـه دليــل كتـابي يكــون غـير جــائز لمخالفتــه ْ َِ َ َ ُ ُ َ

ْلحكم المادة  ُ من قانون الإثبات وإذ كان من الحكم المطعـون فيـه أن المطعـون علـيهم ٦١ُِ ُْ َْ َ ُُ

َلخمسة الأول تمـسكوا بعـدم جـواز الإثبـات بالبينـة، فـإن الحكـم المطعـون فيـه إذ رفـض ا ُ َُ َ َّْ ِ ُ َ َْ َْ ُ َ ِ َ َ ُ

ِطلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى  ِ َّ َق لا يكون قد خالف القانونيقِحَّْالتََ َُ َ َ")١( . 

ائية ومن الجدير ذكره في هذا الإطار أن قاعدة عدم جـواز الإثبـات بالبينـة والقـرائن القـض

لا  يجب فيها الإثبات بالكتابة ليـست مـن النظـام العـام، وبالتـالي فإنـه  كانفي الأحوال التي

 مـن -عـدم جـواز الإثبـات بالبينـة والقـرائن القـضائيةأي ب–يجوز للمحكمة أن تقضي بذلك 

 يجب على الخصم الراغـب بالتمـسك بـذلك أن يتقـدم بالـدفع بعـدم جـواز تلقاء نفسها بل

أن "ة الموضـوع، وهـذا مـا قـضت بـه محكمـة الـنقض المـصرية بقولهـا ذلك أمـام محكمـ

قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحـوال التـي يجـب فيهـا الإثبـات بالكتابـة ليـست مـن 

                                                        

 الجـزء الأول، -٢٩ مكتب فنـي -٢٤/٠١/١٩٧٨ تاريخ الجلسة -ق٤٣ لسنة -٦٨٧ الطعن رقم ) ١(

 .٢٧٩ص



 )١٩٢٢( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

النظام العام، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبـات بالبينـة أن يتقـدم بـذلك أمـام 

 .)١("...ًإذا سكت عد سكوته تنازلا عن حقهمحكمة الموضوع قبل سماع الشهود، ف

ب فيهـا كـان يجـة في الأحـوال التـي نـقاعدة عـدم جـواز الإثبـات بالبيأضف لما سبق بأن 

 الاتفـاق صراحـة  للأطـرافيجـوزفلذلك فإنه  ؛النظام العامب لأنها لا تتعلقالإثبات بالكتابة 

 في -المقـرر"قولهـا  وهـذا مـا قـضت محكمـة الـنقض المـصرية بًأو ضمنا على مخالفتهـا

ب فيهـا يجـة في الأحـوال التـي نـأن قاعدة عدم جـواز الإثبـات بالبي –قضاء محكمة النقض 

ًالإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، ويجوز الاتفـاق صراحـة أو ضـمنا عـلى مخالفتهـا، 

 من سلوك الخصم متـى الضمنيولقاضي الموضوع السلطة التقديرية في استخلاص القول 

 .)٢(" قضاءه على أسباب سائغةأقام

                                                        

 مكتــب فنــي -٢٨/١١/١٩٨٣تــاريخ الجلــسة  -ق٥٢ لــسنة -٨٨٤، ٨٧٦، ٥٩٧الطعــون أرقــام  ) ١(

 -١٦/٠٢/١٩٧٨ تــاريخ الجلــسة -ق٤٤ لــسنة -١٩٧؛ الطعــن رقــم ١٧٣١ الجــزء الثــاني، ص-٣٤

ــــي  ــــسنة -٢٢٢؛ الطعــــن رقــــم ٤٩٧ الجــــزء الأول، ص-٢٩مكتــــب فن ــــاريخ الجلــــسة -ق٣٦ ل  ت

 .٢١٧ الجزء الأول، ص-٢٢ مكتب فني -٢٥/٠٢/١٩٧١

الجـزء  – ٢٨مكتـب فنـي  – ١٩٧٧ / ٠٦ / ٣٠اريخ الجلـسة  ت- ق ٤٢لسنة  -٧٢١ الطعن رقم ) ٢(

 .١٥٤٣ ص الأول،



  
)١٩٢٣(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ما ا  
ز إ   ِْ ء أو   بن ا إذاإ    

َتقوم هذه الحالة على افتراض أن الدين محل الورقة المحتج بها بالأصـل كـان أعـلى مـن  ْ ُّ َْ ِ َ ْ ُِ َ ََّ َ ْ

َّالنصاب المحدد  َِّ ًقانوناَُ ََ ِ، ثم قام المديُ َ َ ِن بسداد جزء من ذلـك الـدين، أو أبـرأ الـدائن المـدين َ َ َ ََ ْ َْ َّ َ ِ

َبجزء منه، بحيث أصبح ما تبقى من الدين للدائن في ذمة المدين أقل مـن النـصاب، فهنـا لا  ِّ َّ َ ُْ َ َ ََّ َ َ َ ْ َُ َِ ِ ٍَ َّ ْ ِ

ْيجـوز للمــدين إثبــات الوفــاء بــالجزء المتبقــي مــن الــدين َّ َِّ َ ُ ُْ ِلا بالكتابــة وذلــك اســتِ إِ ِ
ْ ًثناء عــلى َّ َ ْ

َالأصل، فمثلا لو كان الالتزام محل الورقة عبارة عن ديـن أعـلى مـن النـصاب  ْ َِّ َ َ ََ ْ ََ َ ِالبـالغ ألـف -ً
َ

َّ وتـم الاتفـاق عـلى -جنيه في القانون المصري، ومائتي دينار أردني في القـانون الفلـسطيني َ َ

َتسديده على أقساط، فهنا قيام المـدين بـسداد بعـض تلـك  ْ ِ ِ َِ َ ََ ِْ َ ُ َالأقـساط أو إبرائـه منهـا مـع بقـاء َ َ

َبعضها، بحيـث كـان المتبقـي مـن تلـك الأقـساط أقـل مـن النـصاب القـانوني، وقـام الـدائن  َ َ َِّ َ َِّ ََ َ ْ ِ ُ

َبمطالبة المدين بالجزء المتبقي من الأقساط، فإنه لا يجـوز للمـدين إثبـات الوفـاء بـالمبلغ  َْ َ ََ ُ ُْ َِ ِ ِِّ َ ِ َ ُ

ٍالمتبقي أو بجزء منه  ْ َُ َِ ِّ ِ، ولقـد قـصد المـشرع مـن هـذا الحكـم منـع الأفـراد مـن )١(َّلا بالكتابـةِإُ
َ ُ ُ َ َ َ

َالتحايل على قاعدة وجوب الإثبات بالدليل الكتابي َِّ َ ُ َ)٢( . 

                                                        

 .٣٩٥الإثبات، مرجع سابق، ص:  عبد الرحمن أبو المجد) ١(

ــودي) ٢( ــاس العب ــة، :  عب ــدني، الطبعــة الثاني ــات الم ــانون الإثب ــام ق ــابق، ١٩٩٩شرح أحك ــع س ، مرج

 .٢٤٤ص



 )١٩٢٤( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ا ا  
  إذا طَ أ ا  اى    َِ اَب اد

  وط ا ذ  َلََ  مم ا      

ُفكـما أنـه لا يجــوز إثبـات الوفــاء الجزئـي بالــشهادة أو بـالقرائن القــضائية إذا كانـت قيمــة  َّ ََ
َ َ

ًالالتزام الأصلي تزيد عن قيمة النصاب، وكان المطلوب إثباته هـو البـاقي أو جـزء مـن حـق  ْ ُِّ َ َ
ِ

َوكان هذا الحق بالأصل تزيد قيمته على النصاب ذلك؛ لأن ِّ ِ َ ْ ِ العبرة هنا بقيمة الحـق بأكملـه، ِ ِ ِ
َ ْ َ ِ َ ُ َْ

َ إذا طلــب أحــد الخــصوم في -أي بالــشهادة أو القــرائن-فكــذلك لا يجــوز الإثبــات بــذلك  َ َ

َالدعوى بما تزيد قيمته عن النصاب أو مـا يعادلهـا بالعملـة المتداولـة  َ َْ ُ َ ََ َ ُِّ ْ ُِ َُِ ِ
ًقانونـاَ ََ َ، ثـم عـدل بعـد ُ َ َ

 .)١(عن هذه القيمةذلك عن طلبه إلى ما لا يزيد 

َهذا مع الإشارة إلى أن العبرة في تحديد قيمة النصاب هي بقيمة التصرف ذاته، وليس بـما  ُِّ ُ َّ َِّ َ َ َْ
ِ

َيطالب به المدعي في دعواه، فإذا كانـت قيمـة التـصرف القـانوني تزيـد عـن النـصاب الـذي  ُ َ ْ َ ِّْ َّ َُّّ َ
ِ ُِ َ ُ

َأوضحته، ولكن المدعي طالب بمبل َْ َ ْ َْ ِ َ ِ َّ ُُ َ ًغ أقل منه بغض النظر عن سبب ذلك، كـأن يكـون مـثلا َ َ ََ َُ َْ َ َ َ َّ ِ َ

َقد استوفى جزء من حقه أو تنازل عنـه، ف َِّ ََ َ َ ْ َِ ِ
َ ُ ًْ ُّيجـب هنـا إثبـات التـصرف بالكتابـة، ويـتم تحديـد ْ َ َ

ِ
َ ُُّ َ َّ َ ِ

ِقيمة التصرف وقت صدوره وليس وقت المطالبة القـضائية بـالحق الناشـئ عنـه، وإذ َِّ ُ ََّ ُ ََ َ ُ ُّ َا طلـب َ َ َ

َأحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته عن النصاب ثم عدل عن ذلك إلى مـا لا يزيـد عـن  َ َِّ َ َ ِ

ُهذه القيمة، فيجب إثبات ذلك بالكتابة ِ َ َ
)٢(. 

َوالسبب في أنه لا يجوز للخصم الذي كانت قيمة طلبه في الدعوى تزيد عن النـصاب ثـم  ُ َ َِّ َّ َ َّ

ِعدل عن طلبه إلى مـا يقـل عـن
َ َ َ ُ هـذه القيمـة إثبـات ذلـك الطلـب بالـشهادة هـو وجـود قرينـة َ ُ َ َّ

                                                        

 .١٧١ الوجيز، مرجع سابق، ص: عبد االله خليل الفرا، يوسف عبد االله الغرباوي) ١(

 .١٨٥،١٨٤الوسيط، مرجع سابق، ص:  أسامة روبي عبد العزيز الروبي) ٢(



  
)١٩٢٥(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َّنصت عليها -قانونية غير قاطعة  َالفقرةَ ْ من قانون الإثبات المـصري، ) ٦١( الثالثة من المادة َ

َالفقرةوَ ْ َمـن قـانون البينـات الفلـسطيني) ٧٠( الثالثة من المـادة َ ِّ َ تتمثـل في أن قيمـة الطلـب -َ َّ َّ َ َّ َ َ َ

ُّالتي تمثل القيمة الحقيقية للتصرف القانوني،الأول هي  َ ََّ ِ ِ ِ
َّ َ ُ ِّ َّلا أن هذه القرينة لا تطبـق فـيما إذا ِإ ُ َ ُ َّ

َأخطأ المدعي عند رفعه للدعوى في تقدير قيمة التصرف القـانوني بـأكثر مـن النـصاب، ثـم  ِّ َّ َّ َْ ْ َ َِ ُّ َ
ِ ُ َ َ

َصحح خطـأه وأصـبحت قيمـة التـصرف أقـل مـن ال َ َ
ُّ َ َّ ََ َ ْ َ َ َّ َُ َنـصاب ، وبنـاء عليـه إذا أصـبحت قيمـة َ َ ْ َ ََ ً َ ِِّ

ِالتصرف القانوني أقل من النصاب بعد تصحيحه جاز للمدعي في هذه الحالـة إثبـات ذلـك  َِّ َ ِّ َُّ ْ َ َ َ َ ُّ َ

َالتصرف بالبينة أو بالقرائن القضائية أو بكليهما ُِّ ْ َ
ِ ِ َ َّ)١( . 

َ وأخيرا أريد أن أقول إن تقدير النصاب َِّ َُّ ِْ َ ُ ًَ َ ُ َِ
َ

 في قانون الإثبـات المـصري بـألف جنيـه مـصري، ِ

َوفي قانون البينات الفلسطيني بمائتي دينار أردني، هذا النصاب  َِّ َ ً قلـيلا وقلـيلا جـدا في برَُتَعْيُِّ َ ََّ ِ ً ًَ َِ ِ
َ

َوقتنــا الحــاضر، في ظــل مــا نــشهده مــن أن هــذه المبــالغ أصــبحت قيمتهــا الفعليــة ضــئيلة ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ َ َْ َ َ ْ َ ََ َُ ُ ََ ََ َّ ْ ،

ُوخاصــة في ظــل رؤوس الأمــوال الــضخمة التــي يملكهــا الــبعض، لكــل لــذلك أرى بأنــه لا  َّ ََّ ُ ُ َُ ِ َ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ
َ ْ ََّ ً

ُيوجـد تناســبا بــين النــصاب المــذكور وبــين دخــل الأفــراد ومــا يملكونــه مــن رؤوس أمــوال  َ ُُ ْ َ ُ ُُ َ َ َ َ ْ
ِ ِ َْ ِّ َ َُ ْ ً

ْطائلة، ولذلك فمن الأفضل على المشرع المصري أن ير َ ْ َ َ
ِ َِ َ ِفـع تلـك القيمـة لتـصبح خمـسون َ ْ َُ ِ َِ ْ َ

ِألف جنيه مصري، والأفضل كذلك على المـشرع الفلـسطيني أن يرفـع تلـك القيمـة لتـصبح  ْ َُ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ

َألف دينار أردني، فلذلك أوصي المشرع المـصري بتعـديل نـص  ِ ِ
ْ َْ ِ َالفقـرةُ ْ  الأولى مـن المـادة َ

ــالي ) ٦٠( ــانون الإثبــات، لتــصبح كالت ِمــن ق ْ ُ ُّ المــواد التجاريــة إذا كــان التــصرف في غــير"ِ َ َّ

ُالقانوني تزيد قيمته عن خمسون ألـف جنيـه أو كـان غـير محـدد القيمـة، فـلا تجـوز شـهادة  َُّ َ َُ

                                                        

ــودي) ١( ــاس العب ــة، :  عب ــدني، الطبعــة الثاني ــات الم ــانون الإثب ــام ق ــابق، ١٩٩٩شرح أحك ــع س ، مرج

 .٢٤٥،٢٤٤ص



 )١٩٢٦( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ْالشهود في إثبات وجـوده أو انقـضائه مـا لم يوجـد اتفـاق أو نـص يقـضي بغـير ذلـك َ َُ َِ ِ ْ َ ْ ُ ، كـما "ُ

َأوصي المشرع الفلسطيني بتعديل نص  ِ ِ
ْ َْ ِ ْالفقُ َمـن قـانون البينـات، ) ٦٨( الأولى مـن المـادة رَةَ ِّ َ

ِلتصبح كالتالي  ْ ُ ُّفي غير المواد التجارية إذا كـان التـصرف القـانوني تزيـد قيمتـه عـن ألفـي "ِ َ َّ

َدينار أردني أو مـا يعادلهـا بالعملـة المتداولـة  َ َْ ُ ََ َ ُ ْ ُِ َُ ًقانونـاِ ََ ُ، أو كـان غـير محـدد القيمـة فـلا تجـوز ُ َُّ َ َُ

ْشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلكشهادة ال َ َُ َِ ِ ْ َ ْ ُ ُ".  

  

  

  

  

  

  

  



  
)١٩٢٧(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ا 

في على أن موضوع نطاق الإثبات بـالقرائن القـضائية  أؤكد أن أريدفي ختام هذا البحث    

بـل مـن الموضـوعات التـي هـي من الموضوعات الهامة  الإثبات المدني ودور القاضي فيه

ــكفي ــة، وذل ــة الأهمي ــير غاي ــا يث ــوع  ه لم ــذا الموض ــن ه ــكالياتم ــدة،إش ــذا  عدي ــا له  وم

الموضوع من أهمية كبيرة في العمل القضائي للقضاة عند الفصل في المنازعات، فدراسـة 

ِّهذا الموضوع يمكن القضاة والخصوم من معرفة مـدى إمكانيـة إثبـات الادعـاء مـن خـلال  َ ُ

نتـائج ال د مـن لعـدهـذا البحـث في ختام  الباحث وقد توصلالقرائن القضائية من عدمه، هذا

 :الآتيعلى النحو جمالها إوالتي يمكن توصيات الو

أو/ا :  

َالأصل أنه يجوز للخصوم بإثبـات ادعـائهم بكـل وسـائل الإثبـات بـما فيهـا شـهادة  . ١ ِ ُِ

َالشهود والقـرائن القـضائية في عـدة حـالات تتمثـل في التـصرفات والمعـ َُ َ ُّ َ َّاملات التجاريـة؛ َّ َِ َ ِّ َ

َوذلـك لمــا تقتـضيه طبيعــة تلـك التــصرفات والمعـاملات مــن الـسرعة والائــتمان، وكــذلك  َ َْ ُُّّ ََ ُْ ََ َ َّ َ ِ ِ

ًالوقائع المادية، وأخيرا التصرفات القانونية التي لا تزيد عن النصاب المحدد قانونا ً. 

ن القــضائية هنــاك عــدة حــالات يــسمح فيهــا للخــصوم بالإثبــات مــن خــلال القــرائ . ٢

ُوجود مبدأ الثبوت بالكتابةًاستثناء تتمثل في حالة  ُ ُوجود مـانع مـن الحـصول عـلى أو حالة  ،ُُّ ُ ُُ

ِوفقدان الشخص سنده الكتابي بـسبب لا يـد لـه فيـه أو حالة دليل كتابي  ِ
ُ َ َ ََ ْ الطعـن في  حالـة وأُ

ِالتصرف بمخالفته للقانون أو النظام العام  ِ َ َ َ َُّ ِ ُّ ُلعقد بالغش أو بعيوب الإرادةالطعن في ا وأَ ُ َِ ُِ ِ. 

ــين  . ٣ ــاق ب ــاك اتف ــان هن ــة إذا ك ــصرفات إلا بالكتاب ــاملات والت ــات المع ــوز إثب َّلا يج ُِ َ َ َ

َالأطراف على وجوب إثبات التصرف أو المعاملة بالكتابة؛ لأن القواعد المتعلقـة بالإثبـات  ِّ ََ َ ُ َُ َُّ َُ ُّ َ

ًلا تعتبر من النظام العام، وكذلك أيـضا إذ َ َْ َّا كانـت طبيعـة المعاملـة لا تتواجـد أو لا تثبـت إلا ُ ُِ ُ َْ َ َ َ

َّبالكتابة، وأيضا إذا كانت الكتابـة ركـن في العمـل فـلا يجـوز إثباتهـا إلا بالكتابـة كـما سـبق  ِ ٌ َْ َُ ًْ َ

 .تفصيل ذلك



 )١٩٢٨( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

ُّمـسألة تقـدير القــرائن القـضائية والحكــم بهـا هــي مـسألة يــستقل قـاضي الموضــوع  . ٤ ِ َ ْ َ

ُوحده بهـا، وقـاضي ْ  الموضـوع لـه الحـق كـذلك في الأخـذ بالنتيجـة التـي تحتملهـا القرينـة ََ

َّالقضائية، فقاضي الموضوع إذن يتمتع بسلطة تقديرية واسـعة في تقـديره للأدلـة المعروضـة  ْ َِ َ َِ ُ ِ

 التقديريـة عنـد اسـتنباطه للقـرائن ةطَلُّْالسعليه، والتي من ضمنها القرائن القضائية، فللقاضي 

 .عند اعتماده في حكمه عليهاالقضائية، وكذلك 

م /تَِا:  

َأوصي المشرع المـصري بتعـديل نـص الفقـرة الأولى مـن المـادة  . ١ ْ َ َ ِ ِ
ْ َْ ِ مـن قـانون ) ٦٠(ُ

ِالإثبات، لتصبح على النحو الآتي ْ ُ ِ : 

ُّفي غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عـن "  َ َّ َِّّ ِ  ألـف جنيـه، خمـسينَ

ُ كان غير محـدد القيمـة، فـلا تجـوز شـهادة الـشهود في إثبـات وجـوده أو انقـضائه، مـا لم أو َ َُ َّ

َيوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك َ ْ ُ". 

َوأوصي المشرع الفلسطيني بتعديل نص الفقرة الأولى من المـادة  . ٢ ْ َ َ ِ ِ
ْ َْ ِ مـن قـانون ) ٦٨(ُ

ِالبينات لتصبح  ْ َُ َِ
 :الآتيعلى النحو ِّ

ُّ التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن ألفـفي غير المواد"  َ َّ َِّّ ِ  دينـار أردني، أو يَ

ُما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو كان غير محدد القيمـة فـلا تجـوز شـهادة الـشهود في  َ َُ َّ َ ًَ ََ ُ َ َ َْ ُ َُ ْ ُِ َُ ِ

َإثبات وجوده أو انقضائه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك َ ْ ُ". 

 

 

 

 

 



  
)١٩٢٩(  مموا ث اا دو ا ما رنا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

اا   
أو/ا ا :  

المبدأ في الإثبات، ضمن إصدارات مجموعة المبدأ القانونيـة، : أحمد جابر الجزار . ١

قض وآراء الفقهـاء، نقانون الإثبات، شرح وتعليق لمواد القانون في ضوء أحكام محكمة ال

 .الطبعة الأولى، دار النهضة العربية

، ٢٠٠٨الوسيط في شرح قـانون الإثبـات العـماني، : روبيأسامة روبي عبد العزيز ال . ٢

 .دار النهضة العربية

في النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام والإثبـات، الجـزء الثـاني، : اسماعيل غانم . ٣

 .، مكتبة عبد االله وهبة١٩٦٧

ًطرق الإثبات في ضوء أحكام قـانون البينـات الفلـسطيني فقهـا : سامي محمود مقداد . ٤

 .م٢٠١٧- ٢٠١٦، الطبعة الثانية، ًوقضاء

، مكتبـة ١٩٩٩شرح أحكام قانون الإثبات المـدني، الطبعـة الثانيـة، : عباس العبودي . ٥

 .عدار الثقافة للنشر والتوزي

 - القـضاء-التعليق الموضـوعي عـلى قـانون الإثبـات، الفقـه: عبد الحميد الشواربى . ٦

 .بالإسكندرية، منشأة المعارف ٢٠٠٢الصيغ القانونية، 

الـوجيز في شرح قـانون البينـات في : الغربـاويعبـد االله بد االله خليل الفرا، يوسـف ع . ٧

 .م٢٠١٤- ه١٤٣٥المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، 

أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، شرح مـوجز : عفيف محمد أبو كلوب . ٨

 .ه١٤٣٥ -٢٠١٤، م، الطبعة الأولى٢٠٠١ لسنة ٤لقانون البينات الفلسطيني رقم 

ــات، الطبعــة الأولى، : عمــر أحمــد العرايــشي . ٩ ــة في الإثب ــة الــسندات الإلكتروني حجي

 .، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيعـهـ١٤٣٧ -م٢٠١٦



 )١٩٣٠( ا ا تق ام  ودور ا مت اا  "رم  درا"  

شرح قانون الإثبـات بـين القـانون الإمـاراتي والقـانون المـصري، : عيسى بن حيدر . ١٠

ات في المعـــاملات المدنيـــة  بإصـــدار قـــانون الإثبـــ١٩٩٢ لـــسنة ١٠القـــانون الاتحـــادي 

 بإصدار قانون الإثبات في المـواد ١٩٦٨ة  لسن٢٥والتجارية الإماراتي، والقانون المصري 

، ٢٠٠٧لـسنة  ٧٦، ١٩٩٩ لـسنة ١٨، ١٩٩٢ لـسنة ٣٢المدنية والتجارية المعدل بالقوانين 

 .، دار النهضة العربية٢٠١٣الطبعة الأولى، 

ت في المـواد المدنيـة والتجاريـة في القـانون الإثبـا: فايز أحمد عبد الرحمن خليل . ١١

 .م، دار النهضة العربية٢٠١٧ -ه١٤٣٨المصري والقانون الليبي، 

الإثبات مناطه وضوابطه في المـواد المدنيـة والتجاريـة : قدرى عبد الفتاح الشهاوى . ١٢

 - طرقـه وأسـاليبه- نظرياتـه- ضـوابطه- دعامتـه-في التشريع المـصري والمقـارن، ماهيتـه
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الحــالات المــستثناة مــن الإثبــات بالكتابــة في : باســل عبــد الهــادي إبــراهيم احميــد . ١
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 س ات

ا........................................................................................................١٨٥٥  

أو /ع ا:..........................................................................................١٨٥٥  

م /ا ١٨٥٦..........................................................................................:أ  

 /إ١٨٥٧........................................................................................: ا  

را /اف ا١٨٥٨.........................................................................................:أ  

 /ت ا:......................................................................................١٨٥٨  

د /ا :.......................................................................................١٨٥٨  

 /ا :...........................................................................................١٨٥٩  

  ١٨٦٠... ا وَدَوْر ا  ََِ  ا اات ا ز ات  ا اول

  ١٨٦١................................ا اد دون ات امم ا   اب ا اول

ما د ا رت اََّباا   ا م١٨٦٦.......................................ون ا  

ا َّد  اَب اَا     ا مت اََّاَمُم.............................١٨٧٤  

ما ا ا ا  تز ا ت اا ءً وَدَوْر ااََِ  ........١٨٧٩  

  ١٨٨٠...................................................................... أ اُت  ا اول

ما ا ا ا  لُل دون ا م دُُ١٨٩٤............................................و  

ا ا اان اَ ُ ََ   ه ا ِِ..............................................١٩٠٣  

اا ا ا  ٌَُ أو أم مم ع م فََّا  ١٩١٠..............................ا  

ا ا ِ َِا  اُرادةب ا  َْ ي ١٩١٢......................................... أو  

ا ا ََِ  وَدَوْر ا ا ا  تز ا  ت ا١٩١٤..............ا  

  ١٩١٥............................... از ات ا اَُُِ   أو َُوزُ ا ا اول

ما ا ز إ   ِْ ء أو   بن ا إذاإ  ...........................١٩٢٣  

ا د اب اَا    َِ ىا  ا أ َإذا ط  ذ  َلََ  مم 

  وط اا    ...................................................................١٩٢٤  

١٩٢٧.......................................................................................................ا  

أو/١٩٢٧.................................................................................................: ا  
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اا .................................................................................................١٩٢٩  
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